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:  
الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على       

سيد الأنبياء والمرسلين، محمد بن عبد االله، وعلى آله 
  :وأصحابه ومن والاه، وبعد

 الإنسان لغاية سامية، -عز وجل– فقد خلق االله      
تتمثل في عبادته، والقيام بشؤون الخلافة في الأرض، 

وإِذْ قَالَ ربك لِلْملَائِكَة إِنِّي جاعلٌ :-تعالى–مصداقاً لقوله 
 وما خَلَقْتُ الْجِن : ، وقوله]البقرة: ٣٠[في الْأَرضِ خَليفَةً
دبعإِلَّا لِي الْإِنْسونِو]ده بالأحك]الذاريات: ٥٦امـ، ثم زو  

  

  .الخليل– جامعة القدس المفتوحة ،قسم التربية الإسلامية ،أستاذ مشارك* 

  .التي تعينه على أداء هذه العبادة وتحقيق تلك المهمة
ولما كانت عداوة الشيطان للإنسان متأصلة، فقد       

ح إلى يحدث أن يؤثر هذا الشيطان في بعض النفوس، فتجن
الشَّر، وتعصي االله، وتخالف أوامره ونواهيه، وترتكب 
الجرائم، ولأجل ذلك جاءت العقوبات الشرعية لحماية 
الأحكام الشرعية، ومعاقبة من يخالف أوامر االله ونواهيه، 
ومن هذه العقوبات ما يختص بجرائم الحدود؛ كحد الزنَى، 

  . إلخ ..وحد القَذْف، وحد السرقة، وحد شرب الخَمر
وقد يحصل أن يرتكب المكلَّف هذا الحد أو ذاك       

مرات عديدة قبل أن يقر به، أو أن تقوم عليه البينة، 
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 
*   

  م٢٨/٦/٢٠٠٩: تاريخ قبول البحث    م١١/٣/٢٠٠٧:تاريخ وصول البحث

 

دراسة  – الإسلاميالعود إلى جرائم الحدود وعقُوبتُه المقررة في الفقه" :يتناول هذا البحث موضوعاً فقهياً مهماً بعنوان      
أن الفقهاء متفقون على أن عقوبة : إلى جملة من النتائج أبرزهاالبحث مقَارنَةٌ، وقد انبنى من تمهيد وسبعة مباحث، وقد خلُص 

احد، فإن الحد لا تتكرر بالعودة إليه وتكراره قبل العقوبة، فمن زنى مراراً، أو قذف مراراً، أو شرب الخَمر مراراً، فيكتفى بحد و
عاد فزنى أو قذف أو شرب، فيحد من جديد، وهناك خلاف بينهم فيمن زنى وهو بكر، فلم يقم عليه الحد حتى أحصن، وهم 

كذلك فيمن قذف الجماعة بكلمة واحدة، هل يعد ذلك عوداً للقَذْف أم لا؟ وثمة خلاف بينهم في حكم من سرق فَقُطع، ثم . مختلفون
  .م عاد فسرق مرة ثالثة ورابعة، وكذا فيمن شرب الخَمر فحد، ثم عاد فشرب في المرة الرابعة أو الخامسةسرق فَقُطع، ث

Abstract 

      This research addresses an important jurisprudence issue entitled: "The Return to Hūduod crimes and 
the Punishment Prescribed in the Islamic Jurisprudence- a comparative study" .It has been built from 
introduction and seven chapters. The research has concluded that the scholars agreed that the punishment 
will not be repeated by returning to it and its repetition before the penalty. One who has repeatedly 
committed adultery repeatedly accused others or repeatedly drunk wine, had will be implemented once .If 
one committed adultery again, accused others of adultery or drank wine, had should be implemented 
.There is disagreement among scholars on a virgin who committed adultery and did not receive his 
punishment until fornication, They are different as well as on one who accused the group even with a 
single word, is this a return to act or not? There is disagreement among them on the ruling of the person 
who robbed and then his hand was cut off, and then returned and his hand was cut off again and returned 
for stealing for the third and fourth time, as well as one who drank alcohol and the had was implemented 
on him and then returned to drinking for the fourth or fifth time. 
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وقد يرتكب الحد فيعاقب، ثم يعود ويرتكبه مرة أخرى، 
  . وقد يتكرر هذا الفعل أكثر من مرة

ونظراً لأهمية التَّعرف على الأحكام الشرعية       
 الأمور، وللإجابة عن أسئلة الباحثين المتعلقة بهذه

على - وطلاب العلم، ونتيجة لعدم وجود بحث مستقل
 يجمع شتات هذا الموضوع، ويعالجه من -حد علمي

زواياه كافة، حيث إن موضوعاته قد جاءت متناثرة 
في بطون الموسوعات الفقهية القديمة، مما يجعل 

، لأجل الوصول إلى الأحكام المتعلقة بها أمراً عسيراً
خدمة  ذلك كله ارتأيت أن أكتب في هذا الموضوع

للعلم الشرعي، مستخدماً المنهج الوصفي، ومستفيداً 
 :الاستنباطي والاستقرائي، وسميته بـ: من المنهجين

العود إلى جرائم الحدود وعقوبته المقررة في الفقه "
، وقد انبنى من تمهيد "دراسة مقارنة -الإسلامي

  :خاتمة على النحو الآتيوسبعة مباحث و
  .معنى العود إلى جرائم الحدود وأنواع الحدود: التمهيد

  .العود إلى جريمة الزنَى وعقوبته المقررة: المبحث الأول
  .العود إلى جريمة القَذْف وعقوبته المقررة: المبحث الثاني
  .رةه المقرتالعود إلى جريمة السرقة وعقوب: المبحث الثالث

العود إلى جريمة شرب الخَمر : المبحث الرابع
  .وعقوبته المقررة
  .العود إلى جريمة الردة وعقوبته المقررة: المبحث الخامس
العود إلى جريمة الحرابة وعقوبته : المبحث السادس

  .المقررة
  .العود إلى جريمة البغْي وعقوبته المقررة: المبحث السابع

  .ءت الخاتمة لتلخص أهم نتائج البحثثم جا
 
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::  
قبل التَّعرف على العود إلى جرائم الحدود بمعناه       

اللقبي، أرى ضرورة توضيح معنى كل مفردة من 
  :اق مستقل على النحو الآتيمفرداته في سي

  

  :معنى العود: أولاً
هو الرجوع، وعاد إِليه، وعلَيه، : )١(العود في اللغة      

رجـع بعـدما كـان      : وعاد إِلَيه . رجع: عوداً، وعياداً 
نْهع ضرةُ. أَعادوةُ، والعدووالع ،دوالع أي : ولك أن لك

الرجوع إلى الشَّيء مـرةً  : والعود. تَعود في هذا الأمرِ  
العود : بعد مرة، وعاد، يعود، عودةً، وعوداً، وفي المثَل

دم٢(أَح(.  
ولا يختلف معنى العود في الاصطلاح عنه في       

فهم يعنون ، )٣(اللغة كما هو واضح في استعمال الفقهاء
  . به الرجوع إلى الشيء مرة بعد مرة

  :معنى الجرائِم: ثانياً
: والجرم. جمع مفرده جرِيمةُ: )٤(الجرائِم في اللغة      

 رِمجي مرجوم، ورام، وجردي، والذَّنْب، والجمع أَجالتَّع
أَعظَم " :ثجرماً، واجتَرم، فهو مجرِم وجرِيم، وفي الحدي

 لَم شَيء نأَلَ عس ناً ممرج ينملسيِ المف ينملسالم
هأَلَتسلِ مأَج نم مرفَح ،مرحفُلان. )٥("ي ليع مرتَجأي : و
  : )٦(ادعى ذَنْباً لَم أَفْعلْه، قال الشاعر
تَ بِهرظَف إِن الذَّنْب لَيع دتَع  

      مرتَج لَياً عذَنْب إِلا تَجِدو.   
      مرتَجـرِم        : وجم، وإن لَـم يـرى عليه الجعاد .
مرأَجو :  مرجةً، ونَى جِنَايج :  همرج ظُمإذا ع : ،أي أَذْنَب
ارِموالج :رِمجي، والمانالج :بذْنالم.  
لفقهي فقد عرفها أما الجرائم في الاصطلاح ا      

محظورات شرعية زجر عنها االله بحد " :الماوردي بأنها
، ونقل الفقيه الحنبلي المعاصر للماوردي )٧("أو تعزير

أبو يعلى الفَراء هذا التعريف، دون أن يزيد عليه أو 
محظورات بالشَّرع زجر االله عنها " :ينقص منه، فقال
الوارد في ) ةشرعي(، ولكنه بدل كلمة )٨("بحد أو تعزير

، وقد فصل هذان )بالشرع(تعريف الماوردي بكلمة 
العالمان في شرح التعريف، وبينا أن كلمة حد تشمل 
الحدود والقصاص، ولكن الفقهاء قد تعارفوا على 
المصطلحات الفقهية، وفرقوا بين الحدود والقصاص 

 -تعالى–عصيان االله: ، وعرفوا الجريمة بأنها)٩(والتعازير
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ي أوامره ونواهيه، وتكون بفعل ما نَهى عنه، أو ترك ف
فعلُ أمر محرم معاقب : خر هيآ تعبيرما أمر به، وب

. على فعله، أو تَرك أمر محرم الترك معاقب على تركه
أو هي ما حرم الشرع فعله أو تركه، ورتب على فعله 

  . )١٠(أو تركه عقوبة

  :معنى الحد: ثالثاً
      دل بين الشيئين، : )١١( في اللغةالحالمنع، والفص

لئلا يختلط أحدهما بالآخر، أو لئلا يتعدى أحدهما على 
الأشياء التي بين تحريمها : - تعالى–الآخر، وحدود االله 

ى شيء منها، فيتجاوز إلى وتحليلها، وأمر أن لا يتعد
غير ما أمر فيها أو نهى عنه منها، ومنع من مخالفتها، 

 االله أيضاً عقوباته، التي جعلت لمن يرتكب ما وحدود
… نهى عنه، كالقطع في السرقة، والجلد في القَذْف،

 لأنها تحد، أي تمنع من إتيان ما ؛وسميت هذه حدوداً
جعلت عقوبات فيها، وسميت الأولى حدوداً؛ لأنها 

وفي " :قال ابن الأثير .)١٢(نهايات نهى االله عن تعديها
د والحدود في غير موضع، وهي الحديث ذكر الح

محارم االله وعقوباته، التي قرنها بالذنوب، وأصل الحد 
المنع، والفصل بين الشيئين، فكأن حدود الشرع فصلت 
بين الحلال والحرام فمنها ما لا يقرب، كالفواحش 

تلْك حدود اللَّه فَلَا :-تعالى–المحرمة، ومنه قوله 
ومنها ما لا يتعدى، كالمواريث  ،]البقرة: ١٨٧[تَقْربوها

تلْك :-تعالى–المعينة، وتزويج الأربع، ومنه قوله 
 :ومنها الحديث ،]البقرة: ٢٢٩[حدود اللَّه فَلَا تَعتَدوها

"لَيع هما، فَأَقدتُ حبأي أصبت ذنباً  ،)١٣("إِنِّي أَص
   .)١٤("أوجب علي حداً، أي عقوبة

لاصطلاح الفقهي، فهو موضع أما الحد في ا      
  :خلاف بين الفقهاء، ولهم في ذلك قولان

 الحد هو العقوبة المقدرة شرعاً حقاً :القول الأول      
الحد في " :في الهداية قال المرغيناني. )١٥(الله تعالى

   .)١٧("الله تعالى)١٦(الشريعة هو العقوبة المقدرة حقاً
 .)١٨(ة المقدرة شرعاً الحد هو العقوب:القول الثاني      

 ،)١٩("والحدود العقوبات المقدرة:" جاء في المبدع قوله

وفي :" وجاء في فتح القدير بعد أن ذكر التعريف الأول
اصطلاح آخر، لا يؤخذ القيد الأخير، فيسمى القصاص 

والتعريف  ،)٢٠("حداً، فالحد هو العقوبة المقدرة شرعاً
  .)٢١(الأول هو المشهور عند الفقهاء

نخلص مما سبق أن العود في جرائم الحدود       
 فعلِ هذه المحرمات والرجوع إليها تكرار: )٢٢(يعني

ةرةً بعد مركابِها مبارت .  

:  
للفقهاء في أنواع الحدود ثلاثة أقوال أعرضها       
  : يأتفيما ي
، إلى )٢٤( والشافعية،)٢٣( ذهب الحنفية:القول الأول      

حد السرقة، وحد الزنى، : أن الحدود خمسة أنواع، وهي
  .وحد الشرب، وحد الحرابة، وحد القذف

المالكي إلى أن  ذهب ابن جزي :القول الثاني      
القتل : الجرائم التي توجب العقوبة ثلاث عشرة، وهي

والجرح، والزنَى، والقَذْف، وشرب الخَمر، والسرقة، 
والب االله، وسب ندقة وسبة، والزدرابة، والرغْي، والح

  .)٢٥(الأنبياء والملائكة، وعمل السحر، وترك الصلاة

 إلى )٢٧(، والظاهرية)٢٦(ذهب الحنابلة :القول الثالث      
حد الزنَى، : أن الحدود سبعة أنواع، فهي عند الحنابلة

وحد المحاربين، وحد القَذْف، وحد المسكر، وحد السرقة، 
حد الزنَى، : وعند الظاهرية .)٢٨(وحد البغْي، وحد الردة

وحد القَذْف، وشرب الخَمر، والسرقة، والحرابة، والردة، 
   .)٢٩(وجحد العارِية

يظهر للباحث مما سبق أن الفقهاء مختلفون في       
تقسيم الحدود، وهذا راجع لاختلافهم في المقصود بالحد، 

سوف يسار في هذا البحث على وفق القول باعتبار أن و
الحد عقوبة مقدرة حقاً الله، مضافاً إليه حد الردة، وحد 

 لأن الشرع حدد عقوبة الردة حقاً الله، كما أوجب ؛البغَاة
، فيكون مجموع الحدود )٣٠(قتال البغَاة للمصلحة العامة

حد : التي سيبحث موضوع العود إليها سبعة، وهي
الزنَى، وحد القَذْف، وحد السرقة، وحد شرب الخَمر، 

  .وحد الردة، وحد الحرابة، وحد البغُاة
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: 

، 

:  

زنَى : يمد ويقصر، فيقال )٣١(الزنَى في اللغة      
الرجل يزني زِنَى، وزنَى الرجل يزني زناء، وكذلك 
المرأة، والزنَى بالقصر لغة أهل الحجاز، والنسبة إلى 

 بالمد، فهو لغة بني تميم، الزنَىالمقصور زِنوِي، وأما 
وجاء في الصحاح أن المد لغة أهل نجد، والنسبة إلى 

نَى هو إتيا. الممدود زِنَائِين المرأة من غير عقد والز
  . شرعي أو ملْك

لا يصلِّين: " الضيق، ومنه قوله : وأصل الزنَى      
نَاءز وهكُم ودووجه . ، أي مدافع للبول)٣٣)(٣٢(."أَح

العلاقة بين هذا الفعل والضيق، هو أن الزاني ضيق على 
نه نفسه من حيث أخرج نطفته إخراجاً لا ينسب إليه، ولأ

ضيق على نفسه في الفعل، إذ لا يتصور في كل موضع، 
فلا بد من التماس خَلْوة وتحفُّظ، وضيق على نفسه فيما 

   .)٣٤(اكتسبه من إثم تلك الفعلة
وطء :" أما الزنَى في الاصطلاح، فهو عند الحنفية      

وعند  ،)٣٥("الرجل المرأة في القُبل من غير الملْك وشبهته
وطء مكلف مسلم فرج آدمي لا ملك له فيه، " :يةالمالك

إيلاج الذكر بفرج " :وعند الشافعية ،)٣٦("بلا شبهة تعمداً
وعند  ،)٣٧("محرم لعينه، خالٍ عن الشبهة، مشتهى طبعاً

   .)٣٨("أو دبر هو فعل الفاحشة في قبل" :الحنابلة
والزنَى حرام، وهو من الكبائر العظَام، التي زجر       
شارع الحكيم بعقوبة رادعة، وهو فعل تأنف منه عنها ال

الطباع السليمة، ويأباه أصحاب المروءة، لما له من 
وقد جاءت في تحريمه  ،)٣٩(عواقب وخيمة على المجتمع

ولَا  :-تعالى– نصوص كثيرة قطعية، من ذلك قول االله
 ،]سراءالإ: ٣٢[تَقْربوا الزنَا إِنَّه كَان فَاحشَةً وساء سبِيلا

لَا يزني الزاني حين يزني وهو: " وقول النبي 
مؤْمن، ولَا يشْرب الْخَمر حين يشْرب وهو مؤْمن، ولَا 

نؤْمم وهرِقُ وسي ينرِقُ حسلُّ :"وقوله ،)٤٠("...يحلَا ي

ا اللَّه وأَنِّي رسولُ اللَّه دم امرِئٍ مسلمٍ يشْهد أَن لَا إِلَه إِلَّ
إِلَّا بِإِحدى ثَلَاث؛ الثَّيب الزاني، والنَّفْس بِالنَّفْسِ، 

ةاعمفَارِقُ لِلْجالْم هينلِد التَّارِكوأجمع العلماء )٤١("و ،
  . )٤٢(على تحريمه

:  
هي الجلد مائـة باتفـاق       )٤٣(بة الزنَى للبِكر  عقو      
، )٤٥(، والتغريب عام علـى خـلاف بيـنهم        )٤٤(الفقهاء

 حتـى   )٤٨)(٤٧( هي الـرجم   )٤٦(وعقوبة الزنَى للمحصن  
الزانيـةُ   :-تعـالى  - ، واستدلوا بقول االله   )٤٩(الموت

      ةلْدئَةَ جا ممنْهم داحوا كُلَّ ودلي فَاجانالزو]النور: ٢[ ،
خُذُوا عنِّي خُذُوا عنِّي، قَد جعلَ اللَّـه":        وقول النبي   

         بالثَّيو ،نَةس نَفْيو ائَةم لْدبِالْبِكْرِ ج بِيلًا، الْبِكْرس نلَه
   مجالرو ائَةم لْدبِ جوقوله   )٥٠(."بِالثَّي ، ":   ملُّ دحلَا ي

  شْهمٍ يلسرِئٍ مام         ولُ اللَّهسأَنِّي رو إِلَّا اللَّه لَا إِلَه أَن د
إِلَّا بِإِحدى ثَلَاث؛ الثَّيب الزانـي، والـنَّفْس بِـالنَّفْسِ،       

ةاعمفَارِقُ لِلْجالْم هينلِد التَّارِك٥١("و(.  
وفي حالة العود إلى الزنَى من قبل المكلَّف وتكراره               
، )٥٣(، والمالكيـة  )٥٢(امـة الحـد، يتفـق الحنفيـة       قبل إق 

، على أن العقوبـة لا تتكـرر      )٥٥(، والحنابلة )٥٤(والشافعية
وإن لم يكن   " :بذلك، وإنما يكتفى بحد واحد، قال البهوتي      

 قتل، فإن كانت من جنس، مثـل        -أي حدود االله  -فيها  
أن زنى مراراً، أو سرق مـراراً، أو شـرب الخَمـر            

   .)٥٦("، أجزأ حد واحدمراراً قبل الحد
وأما إن كان قد زنَى فَحد، ثم عاد وزنَى مرة       

، وهو لا يتصور إلا إذا )٥٧(أخرى، فيحد ثانياً عندهم
قال ابن  كان قد زنَى في المرة الأولى وهو بِكر،

ولكن لو كان قطع السارق ثم سرق ثانياً، أو :" المنذر
أو فُرق بين الرجل جلد في الزنَى ثم زنَى ثانياً، 

والمرأة، ثم نكحها ثانياً، فعلى السارق إذا سرق بعد 
القطع القطع، وكذلك الزاني إذا جلد ثم زنَى ثانياً، 

 ،)٥٨("وكذلك الرجل ينكح المرأة ويطؤها عليه مهر ثانٍ

فإن أقيم عليه الحد لمعصية ثم حدثت " :وقال البهوتي
، كما لو حنَثَ منه جناية أخرى توجب الحد ففيها حدها
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 .)٥٩("في يمينه وكَفَّر، ثم حلف أخرى وحنَثَ فيها

حين سئل عن الأمة تزني قبل  واستدلوا بقول النبي 
، ثُم إِن زنَتْ فَاجلدوها، إِن زنَتْ فَاجلدوها" :أن تُحصن

أي - إن هذا الحد : وقالوا ،)٦٠("ثُم إِن زنَتْ فَاجلدوها
   .)٦١(د وجب بعد سقوط الحد الأول باستيفائه ق-الثاني
واختلف الفقهاء فيما لو زنَى المكلَّف وهو بِكر،       

ولم يقم عليه الحد حتى أُحصن، ثم عاد فزنَى وهو 
  :محصن، ولهم في ذلك قولان

 يقام عليه كلا الحدين، حد البِكر وحد :القول الأول      
جاء في المهذب  .في رواية )٦٢(يةالثَّيب، وهو قول الشافع

وإن زنَى وهو بِكر، فلم يحد حتى أُحصن وزنَى، " :قوله
أنه لا يدخل : والثاني... أنه يرجم،: أحدهما: ففيه وجهان

، واستدلوا بأنهما حدان مختلفان، فلم يدخل أحدهما )٦٣("فيه
  .)٦٤(في الآخر، كحد السرقة والشُّرب

ن الحدود تتداخل إذا كان معهـا        أ :القول الثاني       
القتل، وفي هذه الحالة يكتفى بالرجم، ولا يقـام عليـه           

 ،)٦٥(الحد الأول، وهو الجلد مائة، وهو قـول الحنفيـة      

  فـي الروايـة الأخـرى،      )٦٧(والشافعية ،)٦٦(والمالكية

 ، واستدلوا بما روي عن ابن مـسعود         )٦٨(والحنابلة
أُحدهما القَتْلُ، أَحـاطَ القَتْـلُ      إِذَا اجتَمع حدان    " :قوله
ر، ومع القتل        )٦٩("بِذَلِكجولأن الحدود إنما تُستوفى للز ،

   .)٧٠(فائدة فيه لا حاجة إلى زجره، لأنه لا
والقول الأول هو الراجح لدى الباحث، وهو أنه       

يجب إقامة كلا الحدين، لعموم النصوص الواردة في 
 مختلفان، ثبت الأول في حق البِكر، ذلك، ولأنهما حدان

وثبت الثاني في حق المحصن، فلا يجري التداخل 
بينهما، وأما ما روي عن ابن مسعود فضعيف، لأن فيه 

   .، وهو ليس بالقوي)٧١(بن سعيد مجالد

: 

، 

:: 

   .التَّرامي:  والتَّقَاذُفُ. الرمي: )٧٢(القَذْفُ في اللغة      

سبها، : السب، وقَذَفَ المرأة: والقَذْف. القَيء: والقَذْفُ
بن أمية، أنه قذف امرأته بِشَرِيك بن  وفي حديث هلال

 قول الإلقَاء، ومنه: أي سبها به، والقَذْفُ: )٧٣(سحماء
: )٧٤("إِنِّيِ خَشْيتُ أَن يقْذفَ فيِ قُلُوبِكُما شَيئَاً" :النبي 

الرمي بالزنَى، وقد استُعير : والقَذْفُ. أي يلقْي ويوقع
هذا اللفظ في الرمي بالمكَارِه، لعلاقة المشابهة بين 

 لأن في ؛الحجارة والمكَاره، في تأثير الرمي بكل منهما
كل منهما أذَى، فالقَذْفُ إذاية بالقول، ويسمى فرية، من 

  .)٧٥(الافتراء والكذب
نسبة من أُحصن إلى :" أما القَذْفُ اصطلاحاً فهو      

  .)٧٧("هو الرمي بالزنَى"أو . )٧٦("الزنَى صريحاً أو دلالة
  ،)٧٨(ولم يقع الخلاف في حرمة القَذْف، فهو حرام     

كونه كبيرة من الكبائر، وحرمته ثابتة بالكتاب،       فضلاً عن   
إِن :-تعـالى –والسنة، والإجماع، فمن الكتاب قـول االله      

الَّذين يرمون الْمحصنَات الْغَافلَات الْمؤْمنَات لُعنُـوا فـي       
    يمظع ذَابع ملَهو ةرالْآَخا ونْيالد]واللفظ وإن   ]النور: ٢٣ ،

لنساء، فَقَذْفُ الرجال داخل فيه بالمعنى، وإجماع       كان في ا  
الأمة على ذلك، وتخصيص النساء بالذكر، من حيث هن         

: ، وقيـل  )٧٩(أهم، ورميهن بالفاحشة أشنع، وأنكى للنفوس     
 المحصنات، أو الفـروج المحـصنات،      والأنفس: المعنى

ومن الـسنة،   . )٨٠(وهي بهذا المعنى تعم الرجال والنساء     
يا رسولَ  : اجتَنبوا السبع الْموبِقَات، قَالُوا   " :قول النبي   

الشِّرك بِاللَّه، والسحر، وقَتْلُ الـنَّفْسِ     : اللَّه وما هن، قَالَ   
الَّتي حرم اللَّه إِلَّا بِالْحقِّ، وأَكْلُ الربا، وأَكْلُ مالِ الْيتـيمِ،           

  حالز مولِّي يالتَّوو       نَـاتؤْمالْم نَاتـصحقَـذْفُ الْمو ،ف
لَاتوالإجماع منعقد علـى تحـريم القَـذْف،        . )٨١(."الْغَاف

  .)٨٢(ووجوب الحد على القاذف

 ::  
عقوبة القَذْف إذا ثبت جلد القاذف ثمانين جلـدة،               

، )٨٣(باتفاق أهـل العلـم    ورد شهادته، وتفسيقه، وهذا     
والَّـذين   :-تعـالى –ودليل ذلك من الكتاب، قول االله     

           اءدشُـه ـةعبـأْتُوا بِأَري لَـم ثُم نَاتصحالْم ونمري
فَاجلدوهم ثَمانين جلْدةً ولَا تَقْبلُوا لَهم شَـهادةً أَبـدا          
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  قُونالْفَاس مه أُولَئِكو]ورالن: ٤[النبي : نة، ومن الس لدج
     نَـة بنـتمطَح بن أُثَاثَة، وحسلحسانِ بنِ ثابت، وم 

جحش، وكان هؤلاء ممن تكلموا بالفاحشة في حـق أم          
، وأجمعت الأمـة    )٨٤(رضي االله عنها  المؤمنين عائشة   

على وجوب جلد القاذف الحر رجلاً أو امرأة، بعـد أن   
  .)٨٥(يكون بالغاً عاقلاً غير مكْره

ولا تتكرر عقوبة القَذْف بالعود إلى الجريمة       
وتكرارها في حق المقذوف الواحد قبل إقامة الحد، فإن 
 دراراً، ثم ثبت عليه القَذْف فَحقَذَفَ المكلَّف شخصاً م

وإن كان المقذُوف جماعة، . )٨٦(واحد لاتحاد المقذوف
ذه الجريمة، وقذَفَ كل واحد قَذْفَاً مفرداً، فهو عود له

، )٨٨(، والشافعية)٨٧(ويحد لكل مقذوف في قول الحنفية
، وعطاء، والشعبي، وقتادة، وابن أبي )٨٩(والحنابلة

عروة بن الزبير،  بخلاف. )٩٠(ليلى، وهو الراجح
  . ، فيكتفى بحد واحد عندهم)٩١(والمالكية

وأما إن قَذَفَ جماعة بكلمة واحدة، فللفقهاء في       
  :لانذلك قو
لكل واحد منهم، ويكون كما لو   يحد:القول الأول      

وهكذا، وهو قول ... قذف شخصاً، ثم عاد وقذف آخر،
، وهو )٩٢(الشافعي في الجديد، والأصح عند الشافعية

، والحسن البصري، وابن )٩٣(رواية عن الإمام أحمد
، واستدلوا بأن العار قد لحق بكل )٩٤(المنذر وأبي ثور

، فلزمه الحد لكل واحد، كما لو أفرد كل واحد منهم
٩٥(واحد منهم بالقَذْف(.  

يكتفى بحد واحد، ويكون كما لو قذف  : ل الثاني  القو      
، )٩٦(شخصاً مراراً قبل العقوبـة، وهـو قـول الحنفيـة          

، )٩٩(، والحنابلـة  )٩٨(، والشافعي فـي القـديم     )٩٧(والمالكية
، وهو مروي عـن عطـاء، وطـاوس،         )١٠٠(والظاهرية

والشعبي، والزهري، وقتادة، والنخعي، وحماد بـن أبـي         
–واسـتدلوا بقـول االله    . )١٠١(سليمان، والثوري، وإسحاق  

والَّذين يرمون الْمحصنَات ثُم لَم يأْتُوا بِأَربعـة       :-تعالى
ووجه الدلالة  . ]النور: ٤[شُهداء فَاجلدوهم ثَمانين جلْدةً   

، ولأن )١٠٢(فرق بين قَذْف الواحد أو الجماعة   أن النص لم ي   

، فوجب أن يكتفـى     )١٠٣(الحد إنما وجب بإدخال المعرة    
  .)١٠٥)(١٠٤(به، بخلاف ما إذا قذف كل واحد قَذْفاً مفرداً

والقول الأول هو الراجح عند الباحث، ويكون       
القاذف عندئذ كأنه قَذَفَ شخصاً، ثم عاد وارتكب 

، وهكذا، ويجب الحد ..، أو ثالثالجريمة في حق ثانٍ
 لأن كل واحد منهم مقذوف، وتلحقه ؛لكل واحد منهم

المعرةُ بهذا القَذْف، وله الحق في رفع الدعوى، فإن 
ثبتت فَيحد القاذف له، ولا يتوقف ذلك على مطالبة 

 لأن حق ؛الآخرين، ولا يسقط حقه بإسقاط الآخرين
 الاستدلال بالآية، العبد في القَذْف هو الغالب، وأما

فيجاب عنه أن الآية ذَكَرت حكم القَذْف، وهو ثمانون، 
وكل من صدر منه القَذْف على آخر ولم يثبته، فهو 
قاذف، وعليه الحد، وكل واحد من الجماعة قد صدر 

  . بحقه القَذْف فيحد له، واالله أعلم
وإن قَذَفَ فأُقيم عليه الحد، ثم عاد فقَذَف مرة       
فإن " :قال البهوتي. )١٠٦( فحد ثانٍ عند الجمهورأخرى،

أقيم عليه الحد لمعصية ثم حدثت منه جناية أخرى 
 ففيها حدها، كما لو حنث في يمينه وكفر، ،توجب الحد

 :وقال الدردير ،)١٠٧("ثم حلف أخرى وحنث فيها
أو تكررت ... إن اتحد الموجب،... وتداخلت الحدود"

 يقْذف أو يشرب كأن يسرق مراراً، أو-موجباتها 
مراراً، فيكفي حد واحد عن الجميع، ولو لم يثبت 
الثاني إلا بعد الحد لأحدهما ما لم يعد بعد الحد، فإن 

   .)١٠٨("عاد بعده عيد عليه

:  
، 

:  
بفتح السين المشددة وكسر  )١٠٩(السرِقَة لغة      

: الراء، ويجوز إسكانها مع فتح السين وكسرها هي
: أخذ المال خُفيةً، وهي مشتقة من الفعل سرقَ، يقال

أخذ ماله : سرقَ منه مالاً، وسرقَه مالاً سرقَاً، وسرِقَةً
رتَتسارق عند العرب من جاء مزٍ، خفية، والسراً إلى ح  
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  .فأخذ منه ما ليس له، والجمع سرقَةٌ وسراق
أخذ " :أما السرقة اصطلاحاً، فهي عند الحنفية      

العاقل البالغ عشرة دراهم، أو مقدارها، خفية، ممن هو 
متصد للحفظ، مما لا يتسارع إليه الفساد، من المال 

وعرفها . )١١٠("المتمول للغير، من حرز بلا شبهة
أخذُ " :لشيخ الدردير المالكي في الشرح الصغير بأنهاا

مكلَّف نصاباً فأكثر، من مال محترم لغيره، بلا شبهة 
. )١١١("قويت، خفية، بإخراجه من حرز غير مأذون فيه

أخذ المال خفية ظلماً، من حرز :" وهي عند الشافعية
أخذ المال :" ، وعند الحنابلة)١١٢("مثله، بشروط معينة

   .)١١٣("ية والاستتارعلى وجه الخف
   الكتاب، قول االله والسرقة حرام، ودليل تحريمها من      

ولَا تَأْكُلُوا أَموالَكُم بينَكُم بِالْباطلِ وتُدلُوا بِهـا         :-تعالى–
     أَنْـتُمالِ النَّاسِ بِالْـإِثْمِ ووأَم نكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مإِلَى الْح

ونلَمتَع]وقولـه  ]البقرة: ١٨٨ ،:  ُارِقالـسارِقَةُ   والـسو
  زِيزع اللَّهو اللَّه نا نَكَالًا مبا كَسبِم اءزا جمهيدوا أَيفَاقْطَع

يمكح]ووجه الدلالة مـن الآيتـين، أن االله        ]المائدة: ٣٨ ،-
 نهى عن أكل أموال الناس بالباطل، ولا        -سبحانه وتعالى 

  ارق بسرقته يكون قـد أكـل أمـوال النـاس     شك أن الس
بالباطل، والنهي يقتضي التحريم، ثم إن االله قـد أوجـب           
. العقوبة على السارق والسارقة، وهو دليل على تحريمها       

كُلُّ الْمـسلمِ علَـى الْمـسلمِ      " :قول النبي   ومن السنة،   
   هضرعو ،الُهمو ،هم؛ دامرأَ" :وقوله. )١١٤("ح   مرأَح لَا إِن

الْأَيامِ يومكُم هذَا، أَلَا وإِن أَحرم الشُّهورِ شَهركُم هذَا، أَلَا          
           الَكُمـوأَمو كُمـاءمد إِنذَا، أَلَا وه كُملَدب لَدالْب مرأَح إِنو

م هذَا، فـي    علَيكُم حرام، كَحرمة يومكُم هذَا، في شَهرِكُ      
اللَّهـم  : نَعـم، قَـالَ   : بلَدكُم هذَا، أَلَا هلْ بلَّغْـتُ؟ قَـالُوا       

دنا حرمـةَ         ،)١١٥(."اشْهووجه الدلالة من النصين، أنهما بي
مال المسلم ودمه، فلا يجوز أخذ ماله دون رضـا منـه،          
كما لا يجوز الاعتداء عليه بالقتل، ومما لا شك فيـه أن            

وقـد أجمـع    . ظلمـاً واعتـداء    كون بأخذ ماله  السرقة ت 
، وهو  )١١٦(المسلمون على وجوب قطع السارق في الجملة      

  .تحريم السرقة دليل على

:: 

يتفق الفقهاء على أن عقوبة الـسارق فـي المـرة                 
   منى من الكُـووإلزامـه  )١١٧(عِالأولى تكون بقطع يده الي ،

، )١١٨(برد المال المسروق إن وجد بعينه في قول الحنفيـة         
، ومثْلُ المال   )١٢١(، والحنابلة )١٢٠(، والشافعية )١١٩(والمالكية

 ،)١٢٣(، والشافعية)١٢٢(أو قيمتُه إن كان تالفاً في قول المالكية
، إذ ذهبوا إلـى عـدم       )١٢٥(، بخلاف الحنفية  )١٢٤(الحنابلة

 فلو هلك المسروق بعد القطع      الجمع بين القطع والضمان،   
–ودليل القطع قـول االله      . أو قبله لا ضمان على السارق     

والسارِقُ والسارِقَةُ فَاقْطَعوا أَيديهما جزاء بِما       :-تعالى
      يمكح زِيزع اللَّهو اللَّه نا نَكَالًا مبكَس]وفـي  ]المائدة: ٣٨ ،

، )١٢٦("فـاقطعوا أيمانَهمـا   " : قراءة عبد االله بن مسعود    
وهي وإن شذَّت، فهي جارية مجرى خبر الواحـد، فـي           

وكذا الإجماع منعقد على أن اليـد    . )١٢٧(وجوب العمل بها  
، ودليـل   )١٢٨(اليمنى هي التي تقطع في السرقة الأولـى       

علَى اليـد مـا أَخَـذَتْ حتَّـى         " :التضمين قول النبي    
هين ي   )١٢٩(."تُؤَدد لو كانـت      ، ولأنها عيجب ضمانها بالر

 ولأن القطـع والغـرم حقَّـان        ؛باقية، فكذا إن كانت تالفة    
يجبان لمستحقين، فجاز اجتماعهما كالجزاء والقيمـة فـي     

  .)١٣٠(الصيد الحرمي المملوك
على أن عقوبة القطـع فـي        )١٣١(ويتفق الفقهاء       

 السرقة لا تتكرر بالعود إلى الجريمة قبل إقامة الحـد،         
بخلاف الضمان، فيرد المال المسروق في كل السرقات       

، وفي حال التلـف، يجـري   )١٣٢(إلى أهله إن كان باقياً 
إذا عـاد    أمـا . فيه خلاف الفقهاء في السرقة الأولـى      

السارق، وسرقَ مرة أخرى بعد قطع يده اليمنى، فيرى         
ــة  ــاء؛ الحنفي ــور الفقه ــة)١٣٣(جمه ، )١٣٤(، والمالكي

، أن الرجلَ اليسرى هي     )١٣٦(ابلة، والحن )١٣٥(والشافعية
 :التي تُقطع في هذه الحالة، ودليل ذلك قول النبـي           

إِذَا سرقَ السارِقُ فَاقْطَعوا يده، فَإِن عـاد فَـاقْطَعوا          "
لَهرضـي االله   –، ولأنه قول أبي بكر وعمـر      )١٣٧("رِج
 ولا مخـالف لهمـا فـي الـصحابة، فكـان            -عنهما

اعتماد السارق في السرقة علـى      ، ولأن   )١٣٨(كالإجماع



.....................................................إسماعيل شندي 

  ٤٠ 

البطْشِ والمشي، فهو يأخذ بيده، وينتقل بِرِجله، فتعلـق     
القطع بهما، وإنما قُطع من خلاف، لئلا يفوت جـنس          

 ؛المنفعة عليه، فتَضعف حركتُه، كما في قطع الطريق        
لأن السرقة مرتين تعدل الحرابة شـرعاً والمحـارب         

  .)١٣٩( ورِجلُه اليسرىتقطع أولاً يده اليمنى
تُقطع يده اليسرى : أنه قال )١٤٠(وحكي عن عطاء      
، ولأنها ]المائدة: ٣٨[فَاقْطَعوا أَيديهما:-تعالى–لقوله 

آلة السرقة والبطش، فكانت العقوبة بقطعها أولى، وهو 
  .)١٤١(مروي عن ربيعة وداود الظاهري

د الباحث، لقول وقول الجمهور هو الراجح عن      
إِذَا سرقَ فَاقْطَعوا يده، ثُم إِن سرقَ فَاقْطَعوا " :النبي 
لَهل هي التي تُقطع )١٤٢("رِججوهو صريح في أن الر ،

وأما قول عطاء، فأجيب عنه بأنه . في السرقة الثانية
شُذُوذ، يخالف قول جماهير الفقهاء من الصحابة 

المحاربة الموجبة قطع عضوين،  ولأنه في ؛والتابعين
 ولأن ؛إنما تُقطع يده ورِجلُه، ولا تُقطع يداه، فكذا هنا

قطع يديه يفوت منفعة الجنس، فلا تبقى له يد يأكل بها، 
ولا يتوضأ، ولا يستطيب، ولا يدفع عن نفسه، فيصير 
كالهالك، فكان قطع الرجلِ لا يشتمل على هذه المفسدة 

ية، فإن المراد بها قطع يد كل واحد أولى، وأما الآ
  . )١٤٣(منهما، بدليل أنه لا تُقطع اليدان في المرة الأولى

ويكون القطع من مفصل الكَعب في قول أكثر       
أنه كان   وروي عن الإمام علي. )١٤٤(أهل العلم

  .)١٤٦(، وهو قول أبي ثور)١٤٥(يقطع من نصف القدم
انية، فقد اختلف وأما إن عاد وسرق بعد المرة الث      

  :الفقهاء في الواجب فعله عندئذ، ولهم في ذلك قولان
 تُقطع يد السارق اليسرى في الثالثة، :القول الأول      

، )١٤٧(ورِجلُه اليمنى في الرابعة، وهو قـول المالكيـة        
قـال  . )١٤٩(، ورواية عن الإمام أحمـد     )١٤٨(والشافعية
منى، فـإن   وإذا وجب القطع قُطعت يده الي     " :الشيرازي

سرق ثانياً، قُطعت رِجلُه اليسرى، فإن سـرقَ ثالثـاً،          
          لُـهقَ رابعاً، قُطعـت رِجرسرى، فإن سه اليقُطعت يد

إِن سرقَ فَاقْطَعوا :"واستدلوا بقول النبي . )١٥٠("اليمنى

 يده، ثُم إِن سرقَ فَاقْطَعوا رِجلَه، ثُم إِن سرقَ فَاقْطَعوا         
ولأن اليـسار    ؛)١٥١("ُيده، ثُم إِن سرقَ فَاقْطَعوا رِجلَـه      

، ولأنه )١٥٢(تُقطع قَوداً، فجاز قطعها في السرقة كاليمين   
، فقد روي أن )١٥٣(رضي االله عنهمافعل أبي بكر وعمر 

رجلاً من أهل اليمن أقطع اليد والرجل، قدم فنزل على          
 قد ظلمه، فكان فشكا إليه عامل اليمن: أبي بكر الصديق

وأبيك ما ليلك بليـل     : يصلِّي من الليل، فيقول أبو بكر     
نهم فقدوا عقداً لأسماء بنت عميس، امـرأة       إسارق، ثم   

 فجعـل الرجـل     رضي االله عنهمـا،   أبي بكر الصديق    
اللهم عليك بمن بيت أهـل هـذا        : يطوف معهم ويقول  

البيت الصالح، فوجدوا الحلي عند صـائغ، زعـم أن          
قطع جاءه به، فاعترف به الأقطع، أو شهد عليه به،          الأ

 فقُطعت يده اليسرى، وقال أبو فأمر أبو بكر الصديق 
واالله لدعاؤه على نفسه أشد عنـدي عليـه مـن           : بكر

:  قال-رضي االله عنهما–، وعن ابن عباس   )١٥٤("سرقته
، )١٥٥("شهدت عمر بن الخطاب قطع يداً بعد يد ورِجل        

 والبيهقي، مـن طريـق عبـد        وأخرج ابن أبي شيبة،   
 أراد أن يقطع الرحمن بن القاسم عن أبيه أن أبا بكر 
، )١٥٦("السنة اليد: الرجلَ بعد اليد والرجل، فقال له عمر    

اقْتَدوا بِاللَّذَينِ من بعدي؛ أَبِي بكْرٍ      " :وقد قال النبي    
رمع١٥٧("و(.  
ذا سرق فـي  ويعزر السارق عند هؤلاء الفقهاء إ          
 لأن فعله معصية، ليس فيهـا حـد ولا          ؛)١٥٨(الخامسة

 كفارة، فالواجب التعزير، حيث إنه لم يرد أن النبي          
  . )١٥٩(قد بين ما يجب عليه في الخامسة

وروي عن عثمان بن عفان وعمرو بن العاص       
يقتل في الخامسة، وهو قول عمر بن :  أنهما قالا

ا روي عن جابر بن عبد ، واستدلوا بم)١٦٠(عبد العزيز
: ، فقالوا"اقْتُلُوه:" جيء بسارق فقالأن النبي  االله 

فقطعه، : ، قال"اقْطَعوه" :يا رسول االله، إنما سرق، فقال
يا رسول االله، : ، قالوا"اقْتُلُوه" :ثم جيء به الثانية، فقال

، ثم جيء به في الثالثة، "اقْطَعوه" :إنما سرق، فقال
 :يا رسول االله، إنما سرق، قال: ، فقالوا"لُوهاقْتُ" :فقال
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"وهقال ثم جيء به الرابعة فقال"اقْطَع ،: "قالوا"اقْتُلُوه ، :
، ثم أتي به في "اقْطَعوه" :يا رسول االله، إنما سرق، قال

فانطلقنا به فقتلناه، ثم : قال" اقْتُلُوه" :الخامسة، قال
  . )١٦١("ليه الحجارةاجتررناه، فألقيناه في بئر، ورمينا ع

 لا يقطع السارق بعد السرقة الثانية، :القول الثاني      
، )١٦٢(وإنما يـضمن ويعـزر، وهـو قـول الحنفيـة          

تقطع اليد اليمنـى فـي      " :، قال الكاساني  )١٦٣(والحنابلة
السرقة الأولى، وتقطع الرجل اليسرى فـي الـسرقة         

مضعزر، الثانية، ولا يقطع بعد ذلك، ولكن يرقة وين الس
واستدلوا بما روي عن    . )١٦٤("ويحبس حتى يحدث توبة   

 أنه أتي برجل مقطـوع اليـد        علي بن أبي طالب     
ما ترون في هـذا؟     : والرجل قد سرق، فقال لأصحابه    

قتلته إذن، وما عليه : اقطعه يا أمير المؤمنين، قال: قالوا
 ـ          أ القتل، بأي شيء يأكل الطعام، بـأي شـيء يتوض

للصلاة، بأي شيء يغتسل من جنابته، بأي شيء يقـوم    
على حاجته، فرده إلى السجن أياماً، ثم أخرجه، فاستشار 

مثل قولهم الأول، وقال لهم مثل ما قال : أصحابه، فقالوا
 وفي رواية .)١٦٥("أول مرة، فجلده جلداً شديداً، ثم أرسله

له إني لأستحي من االله أن لا أدع        " :أخرى عنه أنه قال   
 ولأن فـي    .)١٦٦(يداً يبطش بها، ولا رجلاً يمشي عليها      

قطع اليدين تفويت منفعة الجنس، فلم يشرع فـي حـد           
كالقتل، ولأنه لو جاز قطع اليدين، لقطعت اليسرى في         

 لأنها آلة البطش كاليمنى، وإنما لم تقطع        ؛المرة الثانية 
 لأن ذلك بمنزلة الإهـلاك، وهـذه      ؛للمفسدة في قطعها  

حاصلة بقطعها في المرة الثالثة، فوجب أن يمنع المفسدة 
   .)١٦٧(قطعها، كما منعه في المرة الثانية

والقول الأول القاضي بقطع يد السارق اليـسرى             
في الثالثة، ورِجله اليمنى في الرابعة هو الراجح عنـد          

إِن سـرقَ   " :ل النبي   الباحث، لصحة الاستدلال بقو   
 ،هدا يوقَ         فَاقْطَعرس إِن ثُم ،لَها رِجوقَ فَاقْطَعرس إِن ثُم 

وهـو   ،)١٦٨("فَاقْطَعوا يده، ثُم إِن سرقَ فَاقْطَعوا رِجلَه      
نص في الموضوع، ولثبوت ذلك عن أبي بكر وعمـر    

ما، وأما ما روي عن علي بن أبي طالب رضي االله عنه

، )١٦٩("إسناده ضعيف " :فضعيف الإسناد، قال ابن حجر    
وهو وإن صح، فلا يقوى على معارضة المرفوع، وأما 
ما روي من وجوب قتل السارق بعد الرابعة، فمحمول         

 علم على أن الرجل كان يستحق القتل، وأن الرسول   
حقيقة الأمر فيه، وإن أمره يؤول إلى القتل ولا بد، وأنه 
لا يجيء منه خير، فهو كالصبي الذي قتله الخضر الذي 

   .)١٧٠(راًطبع كاف
:  

 

:: 

مصدر خَمر خَمراً، وهو يذكر  )١٧١(الخَمر في اللغة      
ويؤنث، والأعرف التأنيث، وتُجمع الخَمر والخَمرةُ على 

هي : ، وتَمر وتُمور، والخَمرخُمور مثل فلس وفُلُوس
الستر والتغطية، وسميت الخَمر بذلك، لأنها تستر العقل 

إذا : المخالطة، يقال خَامره الشيء: ، والخَمر)١٧٢(وتغطيه
خالطه، وسميت الخَمر خَمراً، لأنها تخامر العقل، أي 

 بذلك، لأنها التَّرك، وسميت الخَمر: والخَمر .)١٧٣(تخالطه
: تغير الرائحة، يقال: تترك حتى تغلي وتشتد، والاختمار

أي ريحاً طيبة، ووجدت خَمرةَ : وجدت منه خَمراً طيبة
 لأنها تركت ؛أي ريحه، وسميت الخَمر خمراً: الطيب

  .تغير رائحتها: حتى اخْتَمرت واختمارها
لإمـام أبـي    فهي عنـد ا   : أما الخَمر اصطلاحاً        
عصير العنب النيئ، إذا غلى واشتد وقـذف    )١٧٤(حنيفة
بالزعصير العنب  : )١٧٥(وعند الصاحبين والجمهور  . دب

وأما باقي . النيئ إذا غلى واشتد، قذف بالزبد أو لم يقذف
، )١٧٦(الأشربة المسكرة، فهـي خَمـر عنـد المالكيـة         

، وليست  )١٧٩(، والظاهرية )١٧٨(، والحنابلة )١٧٧(والشافعية
 وإن كـانوا  -أي الحنفية-، وهم )١٨٠(اً عند الحنفية خَمر

يحرمونها، إلا أنهم لا يرون الحد على الشارب منهـا          
وقول الجمور هو الراجح عند الباحث، . )١٨١(حتى يسكر
   .)١٨٢("كُلُّ مسكرٍ خَمر، وكُلُّ خَمرٍ حرام: "لقول النبي 

 ـ             ن والخَمر حرام فضلاً عـن كونهـا كبيـرة م
الكبائر، بل هي أم الكبائر، كما قال عمر بن الخطاب،          
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وأدلة تحـريم  . )١٨٣(وعثمان بن عفان رضي االله عنهما    
يا أَيها الَّـذين    :-تعالى–الخَمر كثيرة، منها قول االله      

       سرِج لَامالْأَزو ابالْأَنْصو رسيالْمو را الْخَمنُوا إِنَّمآَم
  لِ الشَّيمع نم      ـونحتُفْل لَّكُـملَع وهبتَنطَانِ فَـاج]٩٠ :

لَعن اللَّه الْخَمر، وشَـارِبها،     " : ، وقول النبي  ]المائدة
وساقيها، وبائِعها، ومبتَاعها، وعاصرها، ومعتَصرها، 

  هولَةَ إِلَيمحالْما، ولَهامحوقوله)١٨٤("و ،: "  كـسرٍ كُـلُّ م
     لَى اللَّهع إِن ،امرلَّ -حجو زع-   بـشْري ـنا لِمدهع 

يا رسـولَ  : الْمسكر أَن يسقيه من طينَة الْخَبالِ، قَالُوا      
عـرقُ أَهـلِ النَّـارِ، أَو       : اللَّه وما طينَةُ الْخَبالِ، قَالَ    

مة على تحـريم     وأجمعت الأ  .)١٨٥("عصارةُ أَهلِ النَّارِ  
  .)١٨٦(الخَمر

 :    

. 

عقوبة شرب الخَمر هي جلد الشارب ثمانين في              
فـي   )١٨٩(، الـشافعية  )١٨٨(، والمالكية )١٨٧(قول الحنفية 

فـي   )١٩١(وأربعين. في المذهب  )١٩٠(رواية، والحنابلة 
 فـي   )١٩٣(نابلـة في المـذهب، والح    )١٩٢(قول الشافعية 

  . )١٩٤(رواية، والظاهرية
على أن عقوبة شرب الخَمر  )١٩٥(ويتفق الفقهاء      

. لا تتكرر بالعود إلى الشرب وتكراره قبل إقامة الحد
 كذلك في وجوب تكرار الحد )١٩٦(ولا خلاف بينهم

على الشارب، إذا عاد وشرب بعد أن أقيم عليه الحد 
ثة، واختلفوا فيما إذا في الأولى، وكذا إذا شربه في الثال

عاد المحدود وشرب الخَمر في المرة الرابعة أو 
الخامسة، ولهم في ذلك ثلاثة أقوال أعرضها في 

  :التفصيل الآتي
 يجب إقامة الحد عليه كما في :القول الأول      

، قال ابن )١٩٧(المرات السابقة، وهو قول الجمهور
 يضرب، كان العمل فيمن شرب الخَمر، أن" :المنذر

وينكَّل به، ثم نُسخ بالأمر بجلده، فإن تكرر ذلك أربعاً 
قُتل، ثم نُسخ بالأخبار الثابتة، وبإجماع أهل العلم، إلا 

وحجة هؤلاء، . )١٩٨("من شذَّ ممن لا يعد خلافه خلافاً

 :قال الشربيني. )١٩٩("أن القتل في المرة الرابعة منسوخ
. )٢٠٠("نسوخوحديث الأمر بقتل الشارب في الرابعة م"

  :يأتواستدلوا على ثبوت نسخه بما ي
من " : قال  أن الرسول     عن قَبِيصةَ بنِ ذُؤَيبٍ      -١

شَرِب الْخَمر فَاجلدوه فَإِن عاد فَاجلدوه فَإِن عاد فـي          
فَاقْتُلُوه ةابِعالر أَو الثَّالِثَة ،هلَدفَج ،شَرِب لٍ قَدجبِر يفَأُت ،

            ،هلَدفَج بِه يأُت ثُم ،هلَدفَج بِه يأُت ثُم ،هلَدفَج بِه يأُت ثُم
 قال الترمذي تعقيبـاً     .)٢٠١("وكَانَتْ رخْصةٌ  ورفَع الْقَتْلَ 

والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل       " :على الحديث 
العلم، لا نعلم بينهم اختلافاً فـي ذلـك، فـي القـديم             

والقتل منـسوخ بهـذا   " :وقال الشافعي .)٢٠٢("يثوالحد
  ، وهذا مما لا اختلاف فيه بين أحد من  ث وغيرهـالحدي

   .)٢٠٣("أهل العلم عرفته
 : قال أن الرسول  وعن جابر بن عبد االله - ٢
" ةابِعي الرف ادع فَإِن وهدلفَاج رالْخَم شَرِب نم إِن

 بعد ذَلِك بِرجلٍ قَد شَرِب تي النَّبِي فَاقْتُلُوه قَالَ ثُم أُ
قْتُلْهي لَمو هبرفَض ةابِعي الرف ر٢٠٤("الْخَم(.   

أَن رجلًا علَى عهد: "  وعن عمر بن الخطاب - ٣
 النَّبِي كَانا وارمح لَقَّبي كَانو اللَّه دبع هماس كَان 

سر كحضي ولَ اللَّه النَّبِي كَانو ، يف هلَدج قَد 
 نلٌ مجفَقَالَ ر ،دلفَج بِه را فَأَمموي بِه يابِ فَأُتالشَّر

تَى بِه، فَقَالَ النَّبِي ذاللَّهم الْعنْه ما أَكْثَر ما يؤْ: الْقَومِ
 :ملا عم اللَّهفَو ،نُوهلَا تَلْع اللَّه بحي تُ إِنَّه

ولَهسروهذا من أجود " :قال الإمام ابن تيمية. )٢٠٥("و
ما يحتج به على أن الأمر بقتل الشارب في الثالثة، أو 
الرابعة منسوخ، وقد أعيا الأئمة الكبار جواب هذا 

وفيه ما يدل على نسخ " :وقال ابن حجر. )٢٠٦("الحديث
مر، إذا تكرر منه إلى الأمر الوارد بقتل شارب الخَ

الرابعة، أو الخامسة، فقد ذكر ابن عبد البر أنه أُتي به 
  .)٢٠٧("أكثر من خمسين مرة

إِذَا سـكر   " : قال  أن النبي     وعن أبي هريرة     -٤
           ثُـم وهدلفَاج ركس إِن ثُم وهدلفَاج ركس إِن ثُم وهدلفَاج

ووجه الدلالة من  . )٢٠٨("ضرِبوا عنُقَه قَالَ في الرابِعة فَا   
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الحديث الزيادة التي جاءت فـي مـسند أحمـد قـال            
 بسكران فـي الرابعـة      فَأُتي رسول االله    " :الزهرِي

  .)٢٠٩("فخلَّى سبيله
إن العمل بالناسخ مروي عن عمر بن :  قالوا-٥

، )٢١٠(الخطاب، وسعد بن أبي وقاص رضي االله عنهما
بد الرزاق في مصنفه بسند لين، أخرج ع" :قال ابن حجر

 أنه جلد أبا محجن الثقفي في عن عمر بن الخطاب 
الخَمر ثمان مرار، وأورد نحو ذلك عن سعد بن أبي 
وقاص، وأخرج حماد بن سلمة في مصنفه، من طريق 
رجالها ثقات، أن عمر جلد أبا محجن الثقفي في الخَمر 

ما إذ خلعتني، أ: أنت خليع، فقال: أربع مرار ثم قال له
  .)٢١١("فلا أشربها أبداً

 ، حيث أجمع الصحابة )٢١٢( واستدلوا بالإجماع- ٦
على عدم قتل الشارب في المرة الرابعة أو الخامسة، 

وأما : "قال النووي. وهو دليل على نسخ القتل في حقه
الخَمر، فقد أجمع المسلمون على تحريم شرب الخَمر، 

اربها، سواء شرب وأجمعوا على وجوب الحد على ش
قليلاً أو كثيراً وأجمعوا على أنه لا يقتل بشربها، وإن 

  .)٢١٣("تكرر ذلك منه
 يجب قتل الشارب في المرة :القول الثاني      

، واختاره )٢١٤(الرابعة، وهو قول بعض أهل الظاهر
، ونُسب هذا القول إلى طائفة أخرى من )٢١٥(ابن حزم

وقد صح أمر " :قال ابن حزم. )٢١٦(الفقهاء دون تسمية
 بقتله في الرابعة، ولم يصح نسخه، ولو صح النبي 

لقلنا به، ولا حجة في قول أحد دون رسول االله 
")واستدلوا على ثبوت القتل في المرة الرابعة . )٢١٧

  :يأتبما ي
: -رضي االله عنهما-عن معاوية بن أبي سفيان  - ١
وه، من شَرِب الْخَمر فَاجلد: "قال رسول االله : قال

فَإِن عاد فَاجلدوه، فَإِن عاد فَاجلدوه، فَإِن عاد الرابِعةَ 
ووجه الدلالة أن حديث معاوية متأخر . )٢١٨("فَاقْتُلُوه

 لأن إسلام معاوية ؛عن الأحاديث القاضية بعدم القتل
  .)٢١٩(متأخر

إِذَا " : قال أن رسول االله وعن أبي هريرة  - ٢
دلفَاج ركس ركس إِن ثُم ،وهدلفَاج ركس إِن ثُم ،وه

ةابِعي الرقَالَ ف ثُم ،وهدلفَاج :نُقَهوا عرِب٢٢٠("فَاض(.  
رضي االله -وعن عبد االله بن عمرو بن العاص  - ٣

من شَرِب الْخَمر " : قال أن الرسول - عنهما
ن عاد فَاجلدوه، فَإِن فَاجلدوه، فَإِن عاد فَاجلدوه، فَإِ

اللَّه دبقَالَ ع ،فَاقْتُلُوه ادع : شَرِب لٍ قَدجي بِرائْتُون
 .)٢٢١("ُالْخَمر في الرابِعة، فَلَكُم علَي أَن أَقْتُلَه

رضي االله -وعن عبد االله بن عمر بن الخطاب  - ٤
ن م" :قال   ونفر من الصحابة أن رسول االله- عنهما

 إِن ثُم ،وهدلفَاج شَرِب إِن ثُم ،وهدلفَاج رالخَم بشَر
فَاقْتُلُوه شَرِب إِن ثُم ،وهدلفَاج وعند أبي .)٢٢٢("شَرِب 

إن شربها : وأحسبه قال في الخامسة:" داود قال
   .)٢٢٣("فاقتلوه
 إن وجوب القتل منسوخ، وجوازه :القول الثالث      

، )٢٢٤( قول ابن تيمية وابن القيم، وآخرونباق، وهو
ويكون القتل عندهم في المرة الرابعة تعزيراً، للإمام 
فعله عند الحاجة، كما لو أكثر الشارب من الخَمر، ولم 
ينته بالحد، أو كما لو استهان به، أو كان يشجع الناس 

قال . على الشرب ولم ينته، فللإمام قتله تعزيراً لا حداً
لكن نسخ الوجوب لا يمنع الجواز، فيجوز " :ةابن تيمي
يجوز قتله إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك، : أن يقال

فإن ما بين الأربعين إلى الثمانين ليس حداً في أصح 
بل ترجع الزيادة إلى اجتهاد الإمام، .. قولي العلماء،

. )٢٢٥("فيفعلها عند المصلحة، كغيرها من أنواع التعزير
والذي يقتضيه الدليل، أن الأمر بقتله " :وقال ابن القيم

ليس حتماً، ولكنه تعزير، بحسب المصلحة، فإذا أكثر 
الناس من الخمر، ولم ينزجروا بالحد، فرأى الإمام أن 

 ينفي فيه يقتل فيه قتل، ولهذا كان عمر بن الخطاب 
مرة ويحلق فيه الرأس مرة وجلد فيه ثمانين، وقد جلد 

كر أربعين، فقتله في الرابعة  وأبو بفيه رسول االله 
. )٢٢٦("ليس حداً، وإنما هو تعزير بحسب المصلحة

  :يأتواستدلوا بما ي
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يا : قلت" : قالعن ديلَمِ بن فَيروزِ الحميرِي  - ١
رسول االله، إنا بأرض باردة ونعالج فيها عملاً شديداً، 
وإنا نتخذ شراباً من هذا القمح، نتقوى به على أعمالنا، 

، فَاجتَنبوه: نعم قال: ؟ قلتهلْ يسكر: دنا، قالوبرد بلا
إِن لَم يتَْركُوه ": إن الناس غير تاركيه، قال: قلت

  .)٢٢٧(."قَاتلُوهم
أن ناساً من " :-رضي االله عنها–وعن أم حبِيبة  - ٢

 فأعلمهم الصلاة أهل اليمن قدموا على رسول االله 
سول االله، إن لنا يا ر: والسنن، والفرائض، ثم قالوا

؟ )٢٢٨(الغُبيراء: شراباً نصنعه من القمح والشعير، قال
فإنهم لا يدعونها، : ، قالوالا تَطْعموه: نعم، قال: قالوا
   .)٢٢٩("ُمن لَم يتْركْها فَاضرِبوا عنَقَه: قال
إن المفسد إذا لم ينقطع شره إلا بالقتل، : قالوا - ٣

  .)٢٣٠(فإنه يقتل
 عند الباحث، ثبوت نسخ القتل عن والراجح      

الشارب، لقوة النصوص التي استدل بها الجمهور 
القائلون بذلك، وهي وإن كان في بعضها مقال، إلا أنها 
تتقوى ببعضها، وتصلح أن تكون دليلاً يثبت به النسخ، 

 على ذلك، وأما أدلة القائلين ولإجماع الصحابة 
  :يأتبثبوت القتل، فيجاب عنها بما ي

 متـأخر عـن     ما القول بأن حديث معاويـة       أ - ١
الأحاديث القاضية بعدم القتـل، لأن إسـلام معاويـة          
متأخر، فيجاب عنه بأن تأخر إسلام الراوي لا يستلزم         
تأخر المروي، لجواز أن يروى ذلك عن غيـره مـن           

ثـم إن قـصة     . الصحابة المتقدم إسلامهم عن إسلامه    
 لأن  ؛بعد الفـتح   كانت   - التي فيها رفع القتل    -النعيمان

عقبة بن الحارث حضرها، فهي إمـا بحنَـين، وإمـا           
بالمدينة، ومعاوية أسلم قبل الفتح، أو في الفتح، علـى          

  .)٢٣١(الخلاف، وحضور عقْبة كان بعد الفتح
 فيجـاب عنـه     وأما ما روي عن أبي هريرة        - ٢

بثبوت نسخ القتل في غيره من الأحاديث، ثم إنه وفـي      
هريـرة نفـسه التـصريح      بعض روايات حديث أبي     

  .بالنسخ كما سبق

وأما ما روي عن عبد االله بن عمرو بن العـاص            - ٣
شـرب   ائتوني برجـل قـد  "  قوله-رضي االله عنهما  –

 لأن ؛فمنقطـع " الخَمر في الرابعة، فلكم علي أن أقتلـه   
الحسن البصري لم يسمع من عبد االله بن عمـرو بـن         

حسن  لأن ال  ؛وهذا منقطع " :، قال ابن حجر   )٢٣٢(العاص
لم يسمع من عبد االله بن عمرو، كما جـزم بـه ابـن              
المديني وغيره، فلا حجة فيه، وإذا لم يصح هذا عـن           
عبد االله بن عمرو، لم يبق لمن رد الإجماع على ترك           
القتل متَمسك، حتى ولو ثبت عن عبد االله بن عمـرو،           

  . )٢٣٣("لكان عذره أنه لم يبلغه النسخ
 -رضي االله عنهما   –وأما حديث عبد االله بن عمر      - ٤

، لأن في إسناده حميد بن يزيـد، وهـو          )٢٣٤( فضعيف
   .)٢٣٥(مجهول الحال

وأما القائلون بنسخ القتل حداً، وجوازه تعزيراً،       
فيجاب عن النصوص التي استدلوا بها، بأنها لا تدل 
على أن القتل حد، بل إنما هو قتال المعاند، والممانع 

ن هذين الحديثين إلحكم االله، وتطبيق شرعه، أي 
يحملان على من خالف حكم االله على سبيل المعاندة 

ثم إنه وعلى كثرة الذين شربوا الخَمر . )٢٣٦(والممانعة
، فإنه لم ينقل عن أحد منهم أمر في عهد الصحابة 

بقتل الشارب، مما يدل على أن القتل لا يكون في 
  . أعلم-تعالى–واالله  الشرب تعزيراً،

:  
، 

:: 

اسم من الارتداد، ومجرده : )٢٣٧(الردةُ في اللغة      
ددالثلاثي ر .دمن : والر أو بحالة ،رفُ الشَّيء بذاتهص
أي صرفْتُه عنه : ر فارتدرددتُه عن الأم: أحواله، يقال
: رددتُه عن الشَّيء : الرجوع، يقال: والرد. فانصرفَ

أي : رده عن الأمرِ: يقال: التَّحولُ: والرد. أرجعتُه عنه
أي تَحولَ عنه، ومنه : حولَه عنه، وارتَد عنِ الإسلامِ

 من أَهلِ الْكتَابِ لَو يردونَكُم ود كَثير:- تعالى-قول االله
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ومن  :، وقوله]البقرة: ١٠٩[من بعد إِيمانكُم كُفَّارا
يرتَدد منْكُم عن دينه فَيمتْ وهو كَافر فَأُولَئِك حبِطَتْ 

ارِ هم أَعمالُهم في الدنْيا والْآَخرة وأُولَئِك أَصحاب النَّ
ونا خَالِديهف]البقرة: ٢١٧[.  

الرجوع عن الإسلام : فتعني: وأما الردة اصطلاحاً      
والمرتد هو الراجع عن دين الإسلام إلى . إلى الكفر

  .)٢٣٨(الكفر
والردةُ محرمةٌ، والأصل في تحريمها من الكتاب،       

كُم عن دينه فَيمتْ وهو ومن يرتَدد منْ:-تعالى-قول االله 
 أُولَئِكو ةرالْآَخا ونْيي الدف مالُهمبِطَتْ أَعح فَأُولَئِك ركَاف

ونا خَالِديهف مالنَّارِ ه ابحأَص]ومن السنة، . ]البقرة: ٢١٧
ه إِلَّا لَا يحلُّ دم امرِئٍ مسلمٍ يشْهد أَن لَا إِلَ ":قول النبي 

اللَّه وأَنِّي رسولُ اللَّه إِلَّا بِإِحدى ثَلَاث؛ الثَّيب الزاني، 
ةاعمفَارِقُ لِلْجالْم هينلِد التَّارِكبِالنَّفْسِ، و النَّفْس٢٣٩("و( ،

ووجه الدلالة من النص، أنه أوجب العقوبة على المرتد، 
د انعقد الإجماع على وق. وذلك دليل على تحريم الردة

  . )٢٤٠(وجوب قتل المرتد، وهو دليل على تحريم الردة

 ::  
ويرجع إلى دينه هـي    )٢٤١(عقوبة المرتد إن لم يتب          
 .)٢٤٣("من بدلَ دينَـه فَـاقْتُلُوه: "   لقول النبي    )٢٤٢(القتل

 على وجوب قتل مـن ارتـد عـن          حيث دل بعمومه  
لَا يحلُّ دم   " :وقوله ،)٢٤٤(الإسلام، وانتقل منه إلى الكفر    

           ولُ اللَّهسأَنِّي رو إِلَّا اللَّه لَا إِلَه أَن دشْهمٍ يلسرِئٍ مام
        التَّارِكبِالنَّفْسِ و النَّفْسي وانالز بالثَّي ى ثَلَاثدإِلَّا بِإِح

ينلِد  ةاعمفَارِقُ لِلْجالْم ولإجماع أهل العلم على     ،)٢٤٥("ه
   .)٢٤٦(وجوب قتل المرتد

في عقوبة الردة بين الرجل والمرأة في  ولا فرق      
 ،)٢٤٩(، والحنابلة)٢٤٨(، والشافعية)٢٤٧(قول المالكية
، حيث ذهبوا إلى أن رِدة المرأة لا )٢٥٠(بخلاف الحنفية

حبس فحسب، فتحبس توجب الحد، وإنما توجب ال
المرأة المرتدة عندهم، وتُخرج من الحبس في كل يوم 
فتستتاب، ويعرض عليها الإسلام، فإن أسلمت، فبها 

ونعمت، وإن رفضت وأبت أعيدت إلى الحبس، وهكذا 
   .إلى أن تسلم أو تموت

وقول الجمهور هو الراجح عند الباحث لعموم       
إنها لم تفرق النصوص الواردة في قتل المرتد، حيث 

  .بين رجل أو امرأة
ولا تتصور عودة المرتد إلى الردة إلا إذا كان قد       

استُتيب في الأولى، فتاب وعاد إلى الإسلام، فإن حصل 
ذلك منه، ثم عاد فارتد مرة ثانية، أو ثالثة، فقد اختلف 

  :الفقهاء في حكم استتباته عندئذ، ولهم في ذلك قولان
 أنه لا بد من استتابته في كل مرة، :ول الأولالق      

فإن تاب، قبلت توبته، وإن لم يتب أقيم عليه الحد، وهو 
وابن القاسم  ،)٢٥٢(والشافعية )٢٥١(قول الحنفية في رواية

، واستدلوا بما )٢٥٤(والحنابلة في رواية )٢٥٣(من المالكية
  :يأتي
تَهوا يغْفَر قُلْ لِلَّذين كَفَروا إِن ينْ :تعالى- قول االله - ١

لِيننَّةُ الْأَوتْ سضم وا فَقَدودعي إِنلَفَ وس ا قَدم ملَه 
  . ]الأنفال: ٣٨[
فَإِن تَابوا وأَقَاموا الصلَاةَ وآَتَوا  :-تعالى- وقوله - ٢

مبِيلَهكَاةَ فَخَلُّوا سالز]التوبة: ٥[ .  
هما لم تفرقا بين ما إذا ووجه الدلالة من الآيتين، أن      

كان الرجوع إلى الإسلام بعد الردة في المرة الأولى، 
  . )٢٥٥(إلخ ...وبين ما إذا كان ذلك في الثانية، أو الثالثة،

إِن الَّذين آَمنُوا ثُم كَفَروا ثُم :-تعالى - وقوله- ٣
ي ا لَموا كُفْرادداز وا ثُمكَفَر نُوا ثُمآَم ملَه رغْفلِي كُنِ اللَّه

ووجه الدلالة أن االله  ،]النساء: ١٣٧[ولَا لِيهديهم سبِيلًا
 أثبت الإيمان بعد وجود الردة منه، -سبحانه وتعالى-

  . )٢٥٦(والإيمان بعد وجود الردة لا يحتمل الرد
جه  وو،)٢٥٧("الإِسلَام يجب ما قَبلَه": وقول النبي - ٤

  .)٢٥٨(الدلالة، أن الحديث لم يفرق أيضاً بين مرتد ومرتد
 ولأن المرتد بتوبته يكون قد أتى بالشهادتين بعد - ٥

  . )٢٥٩(ثم أسلم الردة، فحكم بإسلامه، كما لو ارتد مرة
  ة من تكررت منهـ أنه لا تقبل توب:القول الثاني      



.....................................................إسماعيل شندي 

  ٤٦ 

، )٢٦٠(لكالردة، ويقتل دون استتابة، وهو قول الإمام ما       
في الرواية الثانية، وبه قال الليـث بـن          )٢٦١(والحنابلة

، )٢٦٢(المروزِي سعد، وإسحاق بن راهويه، وأبو إسحاق   
  :واستدلوا بما يلي

إِن الَّذين آَمنُوا ثُم كَفَروا ثُم :-تعالى –قول االله  - ١
كُنِ اللَّهي ا لَموا كُفْرادداز وا ثُمكَفَر نُوا ثُمآَم ملَه رغْفلِي 

مهيدهلَا لِيبِيلًا وس]النساء: ١٣٧[ .  
إن الَّذين كَفَروا بعد إيمانهِم ثُم  :-تعالى–وقوله  - ٢

متُهبلَ تَوتُقْب ا لَنوا كُفْرادداز]آل عمران: ٩٠[. 

ثم ازدادوا "ووجه الدلالة من الآيتين، أن قوله       
، وأن االله لن يغفر لهم، )٢٦٣(كفراً متجدداًيقتضي " كفراً

 . ولن يقبل توبتهم

أن رجلاً من " ما روى الأثرم عن ظَبيان بن عمارة، -٣
ون ؤبني سعد مر على مسجد بني حنيفة، فإذا هم يقر

برجز مسيلَمة، فرجع إلى ابن مسعود، فذكر ذلك له، 
يلهم، إلا فبعث إليهم، فأتي بهم، فاستتابهم فتابوا، فخلى سب

قد أتيت بك مرة، : رجل منهم، يقال له ابن النَّواحة، قال
  . )٢٦٤(فزعمت أنك قد تبت، وأراك قد عدت، فقتله

والراجح عند الباحث قبول توبة من تكررت منه       
الردة، لقوة الأدلة التي استند إليها القائلون بذلك، وأما 

جيب عنها بأن الآية الأولى التي استدل بها الآخرون، فأ
معناها أن الذين آمنوا بموسى، ثم كفروا به، ثم آمنوا 
بعيسى، ثم كفروا به، ثم آمنوا بمحمد، ثم كفروا به، لم 

أن الذين آمنوا، ثم : يكن االله ليغفر لهم، أو بأن معناها
 من ثم، و)٢٦٥(كفروا، وصبروا على الكفر، ولم يسلموا

إلى الإيمان، فهي محمولة على ما إذا لم يرجع المرتد 
ومات على كفره، وعلى هذا المعنى تحمل الآية الثانية، 

 -تعالى–يخبر االله" :قال ابن كثير في شرحه للآية الأولى
عمن دخل في الإيمان، ثم رجع عنه، ثم عاد فيه ثم 
رجع، واستقر على ضلاله، وازداد حتى مات، فإنه لا 

ما هو توبة بعد موته، ولا يغفر االله له، ولا يجعل له م
فيه فرجاً، ولا مخرجاً، ولا طريقاً إلى الهدى، ولذا 

 لَم يكُنِ اللَّه لِيغْفر لَهم ولَا لِيهديهم سبِيلًا :)٢٦٦(قال

 -رضي االله عنهما–وروي عن ابن عباس  ]النساء: ١٣٧[
تمادوا " : قالكَفَروا ثُم ازدادوا كُفْرافي هذه الآية 
. )٢٦٨(وهو قول مجاهد ،)٢٦٧("ى ماتواعلى كفرهم حت

وأما قتل ابن مسعود لابن النَّواحة، فإنه محمول على أنه 
 لأنه أظهرها، وتبين أنه ما ؛قتله لظهور كذبه في توبته

زال عما كان عليه من كفره، أو أنه فعل ذلك تحقيقاً 
لَولا أَن " : حين جاءه رسولاً لمسيلَمةلقول الرسول 

، وقد روي عنه أنه قتله )٢٦٩(" لا تُقْتَلُ لَقَتَلْتُكالرسلَ
على أنه يجوز للإمام، أن يعزر من تكررت . )٢٧٠(لذلك
 ؛ بالضرب، أو بالسجن، وذلك من باب التعزير،)٢٧١(ردته

 :قال الكاساني. )٢٧٣(، والشافعية)٢٧٢(وهو قول الحنفية
فإن تاب ثم ارتد ثانياً فحكمه في المرة الثانية كحكمه "

 تاب في المرة الثانية قبلت  إن أنه؛رة الأولىفي الم
د الإيمان و والرابعة لوجلثالثةة ا وكذا في المر،توبته

... ظاهراً في كل مرة لوجود ركنه وهو إقرار العاقل
ة الرابعة يضربه الإمام ويخلي إلا أنه إن تاب في المر

ة  أنه إذا تاب في المر  وروي عن أبي حذيفة،سبيله
 حبسه الإمام ولم يخرجه من السجن حتى يرى الثالثة

وجاء في . )٢٧٤("عليه أثر خشوع التوبة والإخلاص
إذا ارتد ثم أسلم ثم ارتد ثم أسلم " :تكملة المجموع

وتكرر ذلك منه فإنه يحكم بإسلامه إلا أنه لا يعزر في 
 وعزر ، لجواز أن يكون عرضت له شبهة،المرة الأولى
  .)٢٧٥("ه لأنه لا شبهة ل؛فيما بعدها

:  
، 

:: 

نقـيض الـسلْم،    : الحرب: )٢٧٦(الحرابةُ في اللغة        
وهي مؤنثة، وحكى ابـن الأعرابـي فيهـا التـذكير،        

حاربـه  : قـال القتـال، ي  : والحرب. والأعرف التأنيث 
. محاربةً، وحراباً، وتَحـاربوا، واحتَربـوا، وحـاربوا    

برةُ، يقال : والحالشِّد :   ابرحوم برحوم ،بررجل ح :
صاحب : والمحرب والمحراب  .أي شديد الحربِ، شجاع   
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 برب، والحرالعداء :الح  .برالمعصية، ومنـه   : والح
: ٣٣[الَّذين يحارِبون اللَّه ورسولَه :-تعالى – اللهقول ا
أن يسلَب الإنسان ماله،  : والحرب. أي يعصونه ،  ]المائدة
إذا أخذ مالـه، وهـو محـروب،        : حربه يحربه : يقال

رِيبةُ الرجل . وحرِيبى      : وحـسملا ي ،هبلماله الذي س
سبذلك إلا بعد أن يهلَب.  

الخروج " :أما الحرابة اصطلاحاً فهي عند الحنفية      
على المارة، لأخذ المال على سبيل المغالبة، على وجه 
يمتنع المارة عن المرور، وينقطع الطريق، سواء كان 
القطع من جماعة، أو من واحد، بعد أن يكون له قوة 

طريق، إخافة الناس في ال: )٢٧٨(وعند المالكية. )٢٧٧("القطع
بقصد منعهم من السلوك، أو بقصد أخذ مالهم، أو بقصد 

هي " :وعرفها الشافعية بقولهم. )٢٧٩(الغلبة على الفروج
البروز لأخذ مال، أو لقتل، أو إرعاب، مكابرة، اعتماداً 

: وقال الحنابلة. )٢٨٠("على الشوكة، مع البعد عن الغوث
و بعصا، هي تعرض المكلَّفين الملتزمين للناس بسلاح، ول

وحجارة، في صحراء أو بنيان، أو بحر، لأخذ مالهم 
  . )٢٨١(قهراً، مجاهرة

والحرابة محرمة، لما فيها من اعتداء على الأنفس،       
في  )٢٨٢(والأموال، بل على أمن المجتمع كله، والأصل

إِنَّما جزاء الَّذين يحارِبون  :-تعالى -تحريمها، قول االله 
رو اللَّه قَتَّلُوا أَوي ا أَنادضِ فَسي الْأَرف نوعسيو ولَهس

 نا منْفَوي أَو لَافخ نم ملُهجأَرو يهِمدأَي تُقَطَّع وا أَولَّبصي
 ذَابع ةري الْآَخف ملَها ونْيي الدف يزخ ملَه ضِ ذَلِكالْأَر

يمظع ]ووجه الدلالة من هذه الآية، أنها .]المائدة: ٣٣ 
أوجبت العقوبة على من يقوم بهذا الفعل، وذلك دليل على 

أُمرتُ أَن أُقَاتلَ النَّاس حتَّى " : وقول النبي. التحريم
 ،ولُ اللَّهسا ردمحم أَنو ،إِلَّا اللَّه لَا إِلَه وا أَندشْهي

يلَاةَ، ووا الصيمقيوا ومصع لُوا ذَلِككَاةَ، فَإِذَا فَعؤْتُوا الز
منِّي دماءهم وأَموالَهم، إِلَّا بِحقِّ الْإِسلَامِ، وحسابهم علَى 

ووجه الدلالة هنا أن دماء المؤمنين محرمة إلا  .)٢٨٣("اللَّه
 في كتابه، وعلى -عز وجل-بالحق الذي استثناه االله 

  .)٢٨٤(لسان نبيه 

 ::  
قبل تمكن  )٢٨٥(عقوبة المحاربين إن لم يتوبوا      

إنما  :-تعالى–الإمام منهم، هي ما جاء في قول االله 
جزاء الَّذين يحارِبون اللَّه ورسولَه ويسعون في 

لُوا أَو يصلَّبوا أَو تُقَطَّع أَيديهِم الْأَرضِ فَسادا أَن يقَتَّ
 ملَه ضِ ذَلِكالْأَر نا منْفَوي أَو لَافخ نم ملُهجأَرو
 ينإِلَّا الَّذ يمظع ذَابع ةري الْآَخف ملَها ونْيي الدف يزخ

موا أَن اللَّه غَفُور تَابوا من قَبلِ أَن تَقْدروا علَيهِم فَاعلَ
يمحر]٢٨٧(، والشافعية)٢٨٦(ويرى الحنفية. ]المائدة: ٣٤-٣٣(، 

 أن هذه الآية بينت جنس العقوبة بما )٢٨٨(والحنابلة
يتناسب وعظم الجريمة المرتكبة، فمن أخذ المال 
عندهم ولم يقتل، قُطعت يده ورِجلُه من خلاف، ومن 

 أخذ المال ، ومن)٢٨٩(ولم يأخذ المال قُتل قتل
، قتل وصلب، ومن أخاف المارة ولم يأخذ )٢٩٠(وقتل

  . مالاً ولم يقتل نفي
 أن الآية تفيد التنويع في حق )٢٩١(ويرى المالكية      

قسم من المحاربين، وتفيد التخيير في حق القسم 
الآخر، فإن قتل المحارب فلا بد من قتله، وليس للإمام 

 التخيير في قتله أو تخيير في قطعه ولا في نفيه، وإنما
صلبه، وإن أخذ المال ولم يقتل، فلا تخيير في نفيه، 
وإنما التخيير في قتله أو صلبه أو قطعه أو نفيه، 
ومعنى التخيير أن الأمر راجع إلى اجتهاد الإمام، فإن 
كان المحارب ممن له الرأي والتدبير فوجه الاجتهاد 

 كان لا  لأن القطع لا يرفع ضرره، وإن؛قتله أو صلبه
رأي له، وإنما هو ذو قوة وبأس قطعه من خلاف، وإن 
كان ليس فيه شيء من هاتين الصفتين أخذ بأيسر ذلك 

  . فيه وهو الضرب والنفي
 وقول الجمهور هو الراجح من وجهة نظر الباحث،      

 عند تفسير -رضي االله عنهما–لما روي عن ابن عباس 
قتلوا إن قتلوا، أو المعنى أن ي:" آية الحرابة، حيث يقول

يصلبوا مع القتل إن قتلوا وأخذوا المال، أو تقطع أيديهم 
وأرجلهم من خلاف إن اقتصروا على أخذ المال، أو 
ينفوا من الأرض إن أرعبوا ولم يأخذوا شيئاً ولم 
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في الآية الكريمة تعني التنويع لا ) أو(، ثم إن )٢٩٢("يقتلوا
 لأن الجزاء على ؛التخيير، ولا يمكن حملها على التخيير

قدر الجناية، يزداد بزيادتها وينقص بنقصها، والتخيير 
في إيقاع الجزاء الأشد على الجريمة الأخف، وإيقاع 
الجزاء الأخف على الجريمة الأشد خلاف المعهود في 
الشرع، ويؤيد هذا الإجماع بأن قطاع الطرق إذا قتلوا 

لأرض وأخذوا الأموال، فإنهم لا يعاقبون بالنفي من ا
وحده، ثم إن التخيير الوارد في الأحكام المختلفة بحرف 
التخيير إنما يؤخذ على ظاهره إذا كان سبب الوجوب 
واحداً، كما في كفارة اليمين، وكفارة جزاء الصيد أثناء 
الإحرام، أما إذا كان السبب مختلفاً، فإن التخيير يخرج 
عن ظاهره، ويكون الغرض بيان الحكم لكل واحد، 

يمة الحرابة متنوعة منها ما يكون بإخافة المارة، وجر
ومنها ما يكون بأخذ المال، ومنها ما يكون بأخذ المال 
والقتل، ولما كان سبب العقوبة متنوعاً، فإن العقوبة 

  .)٢٩٣(تتنوع تبعاً له
، وأُخذُوا )٢٩٤(وإن عاد المحاربون إلى المحاربة      

 ارتكبوا قبل التوبة، فتطبق عليهم العقوبة كما لو
الجريمة أول مرة، وإن أبدوا توبة قبل أن يقدر الإمام 
عليهم، فالذي أراه أنه لا تقبل توبتهم في هذه الحالة، 
وعلى الإمام أن يعاقبهم بعقوبة الحرابة، ويأخذ على 
أيديهم، ليكونوا عبرة لمن تسول له نفسه العبث بأمن 

ر شبهة  ولأن الحرابة تكون من غي؛المجتمع واستقراره
يستند إليها المحاربون في الخروج، فدل على أن هدفهم 
زعزعة الأمن والاستقرار في المجتمع، ومن كانت 
هذه حالهم، فلا بد من الأخذ على أيديهم، وعدم منحهم 

  . فرصة أخرى للتوبة، واالله أعلم

:  
، 

:   
هو الذي  : والباغي. الطَّلَب: هو )٢٩٥(البغْي في اللغة        

والبغْـي،  . يبغي الشَّيء الضالَ، والجمع بغَـاة، وبغْيـان       

يقال : والبِغَاء ،ورالفُج :      ـي بِغَـاءغـةُ، تَبغَت الأمإذا : ب
بغَى الرجـلُ   :  التَّعدي، يقال  :والبغْي. فَجرت، وكذا المرأة  

إذا عدلَ عن الحقِّ واستَطَال، قال الفَراء فـي         : علينَا بغْياً 
قُلْ إِنَّما حرم ربي الْفَواحشَ مـا ظَهـر      :-تعالى-قوله  

 ]الأعـراف : ٣٣[الْحقِّمنْها وما بطَن والْإِثْم والْبغْي بِغَيرِ       
الظُّلْـم  :  والبغْـي  .الاستطَالَةُ علـى النـاس    : لبغْيا: قال

إذا ظَلَـم   : بغَى الـوالي  : قَصد الظُّلْمِ، يقال  : والفَساد، وقيل 
ديةُ . وأفْساغئَةُ البوالف :      ـةطَاع نةُ عةُ، الخَارِجهي الظَّالِم
  .العادلِ)٢٩٦(الإمامِ

خروج عن طاعـة    فهو ال : وأما البغْي اصطلاحاً        
هو الخارج عن طاعة الإمـام      : الإمام الحق، والباغي  

 :جاء في الدر المختار قولـه     . ، والجمع بغَاةٌ  )٢٩٧(الحق
البغَاة شرعاً، هم الخارجون عن الإمام الحـق بغيـر          "

وجاء في منهاج الطالبين قوله في      . )٢٩٨("حق، فلو بحق  
 وتـرك   هم مخالفو الإمام بخروج عليه،    :"تعريف البغَاة 

الانقياد، أو منع حق توجه عليهم، بشرط شـوكة لهـم      
البغَاة هم  :" وقال ابن قدامة  . )٢٩٩("وتأويل، ومطاع فيهم  

قوم من أهل الحق يخرجـون عـن قبـضة الإمـام،            
ويرومون خلعه، لتأويل سائغ وفيهم منَعةٌ، يحتاج فـي         

  .)٣٠٠("كَفِّهم إلى جمع الجيش
 فكل من ثبتت إمامتـه    ،)٣٠١(وحكم البغْي التحريم        

من المسلمين، وجبت طاعته، وحرم الخـروج عليـه،       
وذلك لما في الخروج عليه من شق عصا المـسلمين،          

، وأدلـة تحـريم     )٣٠٢(وإراقة دمائهم، وذهاب أموالهم   
البغْي من الكتاب والسنة والإجماع، فمن الكتاب قـول         

يعـوا اللَّـه   يا أَيها الَّـذين آَمنُـوا أَط   :-تعالى–االله  
      ـنْكُمرِ مأُولِي الْـأَمولَ وسوا الريعأَطو]النـساء : ٥٩[، 

ووجه الدلالة، أن الآية أمرت بطاعة أولـي الأمـر،          
وقرنت هذه الطاعة بطاعة االله ورسوله، ومعلـوم أن         
الأمر بالشيء نهي عن ضده، كما هو مقرر في علـم           

أَتَاكُم من: "  ومن السنة قول الرسول     . )٣٠٣(الأصول
         اكُمصشُقَّ عي أَن رِيدي داحلٍ وجلَى رع يعمج كُمرأَمو

   فَاقْتُلُوه تَكُماعمقَ جفَري على مـن      .)٣٠٤("أَو فمن خرج 
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. )٣٠٥("ثبتت إمامتُه، ووجبت طاعته باغياً، وجب قتالُـه   
على قتال البغَاة، مما يـدل علـى         وأجمع الصحابة   

   .)٣٠٦(لى عدم جواز الخروجاتفاقهم ع

:  
هي وجـوب قتـال      )٣٠٧(عقوبة البغْي عند الفقهاء         

البغَاة الذين يخرجون على سلطة الإمـام الحـق، إذا لـم           
 ـ        : المنـذر  نيعودوا إلى الطاعة، والتزام الجماعة، قال اب

ة إمام المسلمين، ومنعـوه     وإذا اعتزلت جماعة من الرعي    "
حقاً من الحقوق، ولم يعتلُّوا فيه بعلَّة، يجب علـى الإمـام    
النظر فيه، ودعاهم الإمام إلى الخروج مما يجب علـيهم،          
فلم يقبلوا قوله، وامتنعوا من أداء ذلك إلى الإمام، فحـق            
على إمام المسلمين حربهم، وجهادهم، ليـستخرج مـنهم         

 على الرعية قتـالهم مـع       الحق الذي وجب عليهم، وحق    
ودليل قتال البغَاة من    . )٣٠٨("إمامهم، إذا استعان الإمام بهم    

وإِن طَائِفَتَانِ من الْمـؤْمنين      :-تعالى-القرآن، قول االله    
اقْتَتَلُوا فَأَصلحوا بينَهما فَإِن بغَتْ إِحداهما علَى الْـأُخْرى         

حتَّى تَفيء إِلَى أَمرِ اللَّه فَـإِن فَـاءتْ         فَقَاتلُوا الَّتي تَبغي    
            ـبحي اللَّـه طُوا إِنأَقْـسلِ وـدـا بِالْعمنَهيوا بحلفَأَص

ينطقْسالْم]فالآية وإن لم يذكر فيها الخروج      . ]الحجرات: ٩
على الإمام، لكنها تشمله، لعمومها، والعبرة بعموم اللفـظ         

 لأنه إذا طُلـب القتـالُ       ؛تقتضيهلا بخصوص السبب، أو     
. )٣٠٩(لبغْي طائفة على طائفة، فللبغْي على الإمـام أولـى         

من بايع إِماما فَأَعطَاه صفْقَةَ     " :ومن السنة قول النبي     
          هنَازِعي آخَر اءج فَإِن تَطَاعاس إِن هعطفَلْي ةَ قَلْبِهرثَمو هدي

ستَكُون هنَاتٌ وهنَاتٌ   " : وقوله .)٣١٠("الْآخَرِفَاضرِبوا عنُقَ   
           وهرِبفَاض يعمج يهو ةالْأُم هذه رقَ أَمفَري أَن ادأَر نفَم

  كَان نكَائِنًا م فيووجه الدلالة من الحـديثين،  . )٣١١("بِالس
أن فيهما الأمر بمقاتلة من خرج علـى الإمـام الحـق،            

ثم الإجمـاع منعقـد    . ، فوجب قتال البغَاة   والأمر للوجوب 
  .)٣١٢(على وجوب قتالهم

ويجب على الأمة أن تُعين الإمام على قتالهم،       
وليس للإمام مقاتلتهم إلا بعد أن يراسلهم، ويسألهم ما 

 لأن ذلك طريقٌ إلى الصلح، ووسيلة إلى ؛ينقمون منه

 ولأن المقصود كَفّهم ودفع ؛)٣١٣(الرجوع إلى الحق
رهم، لا قتلهم، فإذا أمكن بمجرد القول، كان أولى من ش

وإذا . )٣١٤(القتال، لما في القتال من الضرر بالفريقين
طلبوا من الإمام أن يمهلهم ليفكّروا في أمرهم، فعليه 

، وإذا )٣١٥(إمهالهم، ما لم يكن ذلك منهم مكيدة وخدعة
، فانهزموا وولّوا هاربين، فلا )٣١٧(الإمام )٣١٦(قاتلهم

لى جريحهم، ولا يتبع مدبرهم في قول جمهور يجهز ع
 لأن المقصود من قتالهم دفعهم وكَفّهم، فإذا ؛)٣١٨(الفقهاء

، )٣١٩(حصل بانهزامهم وهربهم لم يجز قتلهم كالصائل
، )٣٢٠(ويصلى على قتلاهم، ويدفنون في قول الجمهور

، فلا يصلّى عليهم عندهم، وإنما )٣٢١(بخلاف الحنفية
 ؛وقول الجمهور هو الراجح. ونيغسلون ويكفنون ويدفن

لأن خروجهم على الإمام كان بتأويل، وهو لم يخرجهم 
من دائرة الإسلام، فيجري عليهم ما يجري على موتى 
المسلمين، لعموم النصوص الآمرة بالصلاة على 

  . الموتى
ويجب أن تُعاد أموالهم التي أخذت منهم بعد انتهاء       
التمليك بالاستيلاء لكونهم  لأن أموالهم لا تحتمل ؛الحرب
وإن ارتكبوا ما يوجب الحد حال امتناعهم . )٣٢٢(مسلمين

عن الطاعة؛ كما لو سرقوا، أو زنوا، أو شربوا 
رثم قدر عليهم الإمام، فيجب أن تقام عليهم ...الخَم ،

هذه الحدود، ولا تسقط باختلاف الدار، وهو قول 
لك ، حيث أسقطوا ذ)٣٢٤(بخلاف الحنفية )٣٢٣(الجمهور
 لأنهم خارجون عن دار الإسلام، فأشبهوا من في ؛عنهم

وإن أتلف البغَاة نفساً، أو عضواً، أو مالاً . دار الحرب
في غير الحرب، فعليهم الضمان، وإن أتلفوا شيئاً من 

أن : الأول: )٣٢٥(ذلك في الحرب، فللفقهاء في ذلك قولان
ليهم، وهو أنه لا ضمان ع: عليهم الضمان، والثاني

 لأنهم فعلوا ذلك بتأول، وتشجيعاً لهم على ؛الراجح
  . التوبة والرجوع إلى الطاعة والتزام الجماعة

وإن عاد البغَاة وخرجـوا علـى الإمـام مـرة                 
، فإن كان خروجهم للشبهة التـي خرجـوا         )٣٢٦(أخرى

بسببها أولاً، فعلى الإمام أن يعاود الطلب منهم العدول         
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رجوع إلى الطاعة، ولـزوم الجماعـة،       عن بغيهم، وال  
حرصاً على وحدة المسلمين، وحفاظاً على دمائهم من         
أن تُراق، فإن هم رجعوا عن بغيهم، والتزموا الجماعة، 
فبها ونعمت، وإن هم رفضوا، وأصروا على الخروج،        
فعلى الإمام مقاتلتهم، وعلى الأمة معاونته، وإن كـان         

 الإمام في كـشفها     خروجهم لشبهة أخرى جديدة اجتهد    
وتوضحيها لهم، وإن ادعوا ظلماً عمل على رفعه عنهم     
أيضاً، فإن أبوا الرجوع والتزام الطاعة والجماعة، فله        
أن يقاتلهم مرة أخرى، مع مراعاة الأحكام سابقة الذكر، 

 أعلم -تعالى–والخاصة بموضوع قتال أهل البغْي، واالله 
  . بالصواب، وإليه المرجع والمآب

:  
العـود  " :استناداً إلى ما تقدم بيانه حول موضوع            

إلى جرائم الحـدود وعقوبتـه المقـررة فـي الفقـه            
خلص الباحث إلى النتـائج     " دراسة مقارنة  –الإسلامي

  :الأساسية الآتية
العود إلى جرائم الحدود يعني تكرار فعلها والرجوع  .١

 . إليها بارتكابها مرةً بعد مرة
يتفق الفقهاء على أن عقوبة الحد لا تتكرر بالعودة          .٢

أو  إليه وتكراره قبل العقوبة، فمن زنَى مـراراً،       
قذف مراراً، أو شرب الخَمر مراراً، فثبت عليـه         
الحد، فيكتفى بحد واحد، فإن عاد فزنَى أو قـذف          

 .أو شرب الخَمر، فيحد من جديد

يه الحد حتى إذا زنى المكلف وهو بكر، فلم يقم عل .٣
أُحصن، فيقام عليه كلا الحدين في قول الشافعية في 
رواية، وهو ما اختاره الباحث، ويكتفى بالرجم في 

 .قول الجمهور
إن كان المقذوف جماعة، وقذف المكلف كل واحد  .٤

منهم قذفاً مفرداً، فيحد لكل مقذوف في قول الحنفية، 
لباحث، بخلاف والشافعية والحنابلة، وهو ما اختاره ا

 .قول عروة بن الزبير والمالكية

إن قذف الجماعة بكلمة واحدة، فيحد لكل واحد منهم  .٥
في قول الشافعية، وأحمد في رواية، ويكون كما لو 

قذف شخصاً، ثم عاد وقذف آخر، وهو ما رجحه 
الباحث، بخلاف الحنفية، والشافعي في القديم، 

 .د واحدوالحنابلة، والظاهرية، فيكتفى عندهم بح

تكرار السرقة قبل إقامة الحد يوجب حداً واحداً  .٦
عند الفقهاء، بخلاف الضمان، فإن كان المال 
المسروق موجوداً رد بالاتفاق، وإن كان تالفاً، 
فهو موضع خلاف بين الفقهاء، واختار الباحث 

 .ضرورة الضمان في الحالات كلها
يوجب قطع العود إلى السرقة بعد القطع في الأولى  .٧

في الذي  الرجل اليسرى في الثانية، واختلف الفقهاء
يفعل بالسارق في السرقة الثالثة والرابعة على 

الثالثة ورجلُه  الأول تقطع يده اليسرى في: قولين
: اليمنى في الرابعة، وهو ما اختاره الباحث، الثاني

 .يضمن ويعزر لا يقطع بعد الثانية، وإنما

قهاء في حكم من شرب الخَمر بعـد أن         اختلف الف  .٨
جلد في الأولى والثانية والثالثة، والجمهور علـى        
أنه يحد كما في المرات السابقة، وهو ما اختـاره         
الباحث، وذهبت طائفة من الفقهاء إلى ضـرورة        
قتله في المرة الرابعـة، واختـاره ابـن حـزم           
الظاهري، وذهب ابن تيمية وابن القيم وآخـرون        

ل أن القول بالقتل منسوخ وجوازه بـاق        إلى القو 
 .على سبيل التعزير

اختلف الفقهاء في حكم استتابة من تكررت منه  .٩
الردة، والجمهور على أنه يستتاب في كل مرة، 
وهو ما اختاره الباحث، ولا تقبل توبته في قول 

 .مالك والحنابلة، ولا بد من قتله في الحال

 وأُخذُوا قبل  إن عاد المحاربون إلى الحرابة .١٠
التوبة، تقام عليهم عقوبة الحرابة كما لو ارتكبوا 
الجريمة للمرة الأولى، وإن أبدوا توبة قبل أن 
يقدر الإمام عليهم، فلا تقبل توبتهم في هذه 
الحالة، وعلى الإمام أن يقيم عليهم الحد ويأخذ 
على أيديهم ليكونوا عبرة لمن تسول له نفسه 

  لأنه لا شبهة ؛قرارهـواستبث بأمن المجتمع ـالع
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 .للمحاربين في الخروج  

 إن عاد البغَاة وخرجوا على الإمام، فـإن كـان           .١١
خروجهم بسبب الشبهة الأول، فلا بد من معاودة        
الطلب منهم الرجوع عمـا هـم فيـه والتـزام           
الجماعة، فإن أبوا يقاتلون، وإن كـان خـروجهم        
 بشبهة جديدة، فعلى الإمام أن يجتهد في كـشفها        

وتوضيحها لهم، وإن ادعوا ظلمـاً اجتهـد فـي          
إزالته، فإن رفضوا الرجـوع، وأصـروا علـى         
الخروج فعلى الإمام مقاتلتهم مع ضرورة مراعاة       

 لأن خروجهم كـان     ؛الأحكام الخاصة بقتال البغَاة   
 .لشبهة بخلاف المحاربين

 

:  
                                            

لسان ) م١٣١١/ه٧١١ت(محمد بن مكرم بن منظور  )١(
علي شيري، بيروت، مؤسسة : العرب، تحقيق وتعليق

 ه١٤١٢الإسلامي، ودار إحياء التراث العربي،  لتاريخا
  ).عود(، مادة ٤٥٨، ص٩، ج)٢ط(م، ١٩٩٢ –

  : أنشد لمالك بن نويرة )٢(
هِمضسِ بِقَرأَم باننا بني شَييزج  

  دـوجِئْنا بِمثْلِ البدء والعود أَحم
: وعدنا بمثل البدء، قال: صواب إنشاده: قال ابن بري

و في شعره، ألا ترى إلى قوله في آخر وهكذا ه
، ٩ابن منظور، لسان العرب، ج. والعود أحمد: البيت
  ).عود(، مادة ٤٥٨ص

لم يعثر الباحث على تعريف اصطلاحي محدد للعود  )٣(
قال به الفقهاء، وما ذكره جاء من خلال النظر في 

  .كلامهم في الموضوعات التي هي مدار البحث هنا
، مادة ٢٦١-٢٥٧، ص٢ظور، لسان العرب، جابن من )٤(

  ).جرم(
البخاري، صحيح البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب  )٥(

والسنة، باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلُّف ما لا 
  .)٦٧٤٥(يعنيه، حديث رقم 

، )م١٠٠٣/ه٣٩٣ ت(إسماعيل بن حماد الجوهري  )٦(
 أحمد عبد الغفور عطار، بيروت، دار: الصحاح، تحقيق
. ٨٩، ص١، ج)٢ط(م، ١٩٧٩-ه١٣٩٩العلم للملايين، 

  

محمد بن . ٢٥٨، ص٢ابن منظور، لسان العرب، ج
، تاج )م١٧٩٠/ه١٢٠٥ ت(محمد مرتضى الزبيدي 

العروس من جواهر القاموس، بيروت، منشورات دار 
، دون ٧٦٤٨، ص١، ج) ط.د(، ) ت.د(مكتبة الحياة، 

  .نسبة
الأحكام ) م١٠٥٨/ه٤٥٠ ت(علي بن محمد الماوردي  )٧(

 .د(، ) ت.د(السلطانية، بيروت، دار الكتب العلمية، 
  .٢٧٣، ص)ط

، الأحكام )م١٠٦٦/ه٤٥٨ت (محمد بن الحسين الفراء  )٨(
-ه١٤٠٣السلطانية، بيروت، دار الكتب العلمية، 

  .٢٥٧، ص) ط.د(م، ١٩٨٣
  محمد عبد القادر أبو فارس، الفقه الجنائي في الشرع  )٩(

م، ٢٠٠٥-ه١٤٢٦دار الفرقان، الإسلامي، عمان، 
  .٢١-٢٠، ص)١ط(

 /ه٨٦١ ت(محمد بن عبد الواحد السيواسي، ابن الهمام         )١٠(
، )د، ت (، فتح القدير، بيـروت، دار الفكـر،         )م١٤٥٧

 ت( الحـصكفي    بن علي محمد  . ٢١٢، ص ٥، ج )٢ط(
، الدر المختار، بيروت، دار الفكـر،       )م١٦٧٧ /ه١٠٨٨
ي بن محمد   عل. ٣، ص ٤، ج ) ط .د(م،  ١٩٧٩-ه١٣٩٩

:  الحاوي الكبير، تحقيق   ،)م١٠٥٨ /ه٤٥٠ت(الماوردي  
علي معوض، وعادل أحمد عبدالموجود، بيـروت، دار        

، ١٣ ج،)١ط(، م١٩٩٤–ه١٤١٤الكتــب العلميــة،  
/ ه٨٨٤ت (إبراهيم بـن محمـد بـن مفلـح        . ١٨٤ص

 المبدع في شرح المقنع، دمـشق وبيـروت،         ،)م١٤٧٩
، ٩ ج،)٢ط(، م١٩٨٦-ه ١٤٠٦المكتــب الإســلامي، 

 ت(علي بن محمـد الجرجـاني، التعريفـات،     . ٤٣ص
-ه١٤٠٨ دار الكتب العلمية،     ، بيروت ،)م١٤١٣/ه٨١٦
 مصطفى بن أحمد الزرقـا،     .١٧٦ص،  )٣ط(،  م١٩٨٨

. د(،  )ت. د(دار الفكـر،    بيروت،  المدخل الفقهي العام،    
التشريع الجنائي   عبد القادر عودة،  . ٦١٣، ص ٢، ج )ط

 ، القاهرة ،)م١٩٥٤/ه١٣٧٤ت(مقارناً بالقانون الوضعي    
. ٦٦٣، ص ١، ج )ط. د(،  ) ت .د(مكتبة دار التـراث،     

 )م١٩٧٤ /ه١٣٩٤ ت(أبـو زهـرة     بن أحمـد    محمد  
، )ط. د(،  ) ت .د(العقوبة، القاهرة، دار الفكر العربـي،       

  .٢٥، ٢٤ص
  ، مادة ٨٣ -٧٩ ، ص٣، جابن منظور، لسان العرب )١١(
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 ،٣٣٣-٣٣١، ص٢جالزبيدي، تاج العروس، . )حدد(
  ).حدد(مادة 

  .٧٩، ص٣، جابن منظور، لسان العرب )١٢(
البخاري، صحيح البخاري، كتاب الحدود، باب إذا  )١٣(

أقر بالحد ولم يبين هل للإمام أن يستر عليه، حديث 
  .)٦٣٢٣(رقم 

  .)حدد(، مادة ٧٩، ص٣ج ،ابن منظور، لسان العرب )١٤(
ت (بن عبد الجليل المرغيناني بن أبي بكر علي  )١٥(

، الهداية شرح بداية المبتدي، بيروت، )م١١٩٧/ه٥٩٣
، )١ط(م، ١٩٩٠–ه١٤١٠أبو الحسن دار الكتب العلمية، 

. ٢١٢، ص٥جابن الهمام، فتح القدير،  .٣٨١، ص٢ج
  .٣، ص٤ جالحصكفي، الدر المختار،

معنى كون الحد عقوبة مقدرة، أي أن الشارع هو الذي  )١٦(
 جرائم عين نوعها، ومقدارها، وبذلك تخرج عقوبات

التعازير، لأنها عقوبات غير مقدرة، ومعنى كون 
، أنها مقررة لصالح -تعالى–العقوبة مقدرة حقاً الله 

الجماعة، وحماية نظامها، وبذلك تسقط العقوبات 
المقررة لجرائم القصاص، والديات، وهي وإن كانت 

علاء الدين أبو . مقدرة، إلا أنها حقوق متعلقة بالأفراد
 بدائع )م١١٩١ /ه٥٨٧ت (لكاساني بكر بن مسعود ا

 دار الكتب ،الصنائع في ترتيب الشرائع، بيروت
محمد . ٥٦، ص٧، ج)٢ط(، م١٩٨٦–ه١٤٠٦العلمية، 

 /ه١٢٥٢ت (، الشهير بابن عابدين  بن عمرأمين
بيروت، دار   رد المحتار على الدر المختار،،)م١٨٣٦
مسعود  .٣، ص٤، ج)ط. د(، م١٩٧٩–ه١٣٩٩الفكر، 

 التلويح على ،)م١٣٩٠ /ه٧٩٣ت(تفتازاني بن عمر ال
. د(، ) ت.د ( دون بلد نشر، دون دار نشر،التوضيح،

القادر عودة، التشريع الجنائي، عبد. ١٥١، ص٢، ج)ط
  .٧٦ أبو زهرة، العقوبة، ص.٣٤٤، ص٢ج

  .٣٨١، ص٢جالمرغيناني، الهداية،  )١٧(
 ،الماوردي. ٢١٢، ص٥جبن الهمام، فتح القدير، ا )١٨(

ابن مفلح، المبدع، . ١٨٤، ص١٣جلكبير، الحاوي ا
   .٤٣، ص٩ج

    .٤٣، ص٩جابن مفلح، المبدع،  )١٩(
   .٢١٢، ص٥، جفتح القديرابن الهمام،  )٢٠(
  .المصدر السابق نفسه )٢١(

  

لم يجد الباحث تعريفاً لهذا المصطلح عند الفقهاء،  )٢٢(
  .حيث اكتفوا ببيان أحكامه فحسب

إبراهيم .  وما بعدها٣٨١، ص٢المرغيناني، الهداية، ج )٢٣(
، ملتقى الأبحر، )م١٥٤٩/ه٩٥٦ ت(بن محمد الحلبي ا

وهبي سليمان الألباني، بيروت، مؤسسة الرسالة، : تحقيق
  .٣٢٩، ص١، ج)١ط(م، ١٩٨٩–ه ١٤٠٩

  . وما بعدها١٨٤، ص١٣ج ،لماوردي، الحاوي الكبير ا)٢٤(
، قوانين )م١٣٤٠/ه٧٤١ت( محمد بن أحمد بن جزي )٢٥(

، ) ط.د(، ) ت.د(هية، بيروت، دار القلم، الأحكام الفق
  .٢٢٦ص

  . وما بعدها٤٣، ص٩ج ،ابن مفلح، المبدع )٢٦(
 /ه٤٥٦ ت(حزم الظاهري أحمد بن علي بن  )٢٧(

لجنة إحياء التراث، : ، المحلى، تحقيق)م١٠٦٤
، ) ت.د(بيروت، دار الجيل، ودار الآفاق الجديدة، 

  .١١٨، ص١١ج)  ط.د(
  . وما بعدها٤٣، ص٩ج ،ابن مفلح، المبدع )٢٨(
  .١١٨، ص١١جالمحلى، ، ابن حزم )٢٩(
انظر على سبيل . وقد اختار هذا التقسيم بعض الفقهاء )٣٠(

 ت(محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي : المثال
، حاشية الدسوقي، بيروت، دار )م١٨١٥/ه١٢٣٠
عبد القادر . ٢٩٨، ص٤، ج) ط.د(، ) ت.د(الفكر، 

، نيل )م١٧٢٣ /ه١١٣٥ ت(بن عمر بن أبي تغلب ا
الدكتور محمد : المآرب بشرح دليل الطالب، تحقيق

–ه١٤٠٣سليمان الأشقر، الكويت، مكتبة الفلاح، 
، ٣٧٠، ٣٦٥، ٣٦٠، ٣٥٥، ص٢ج، )١ط(م، ١٩٨٣
٣٨٣، ٣٧٨.  

، مادة ٩٧- ٩٦، ص٦ابن منظور، لسان العرب، ج )٣١(
 /ه٨١٧ ت(محمد بن يعقوب الفيروزآبادي ). زنى(

يط، بيروت، مؤسسة الرسالة، ، القاموس المح)م١٤١٥
 ).زنى(، مادة ١٦٦٧، ص)٤ط(م، ١٩٩٤–ه١٤١٥

الحسين بن محمد بن المفضل، المعروف بالراغب 
 مفردات ألفاظ القرآن، ،)١١٠٨/ه٥٠٢ت(الأصفهاني 

صفوان عدنان داودي، دمشق، دار القلم، : تحقيق
 ،)١ط(، م١٩٩٢–ه ١٤١٢ ،بيروت، الدار الشامية

ت (مد بن فارس بن زكريا أح ).زنى(، مادة ٣٨٤ص
:  معجم المقاييس في اللغة، تحقيق،)م١٠٠٤ /ه٣٩٥
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ه ١٤١٥شهاب الدين أبو عمرو، بيروت، دار الفكر، 
  ).زنى(، مادة ٤٦١ص ،)١ط(، م١٩٩٤ –

). ٢٩٧(، حديث رقم ١٢٤الربيع، مسند الربيع، ص )٣٢(
  .٣٦٠، ص٣جالبغوي، شرح السنة، 

مبارك بن محمد بن  هذا الحديث ذكره ابن الأثير، ال)٣٣(
، النهاية في غريب الحديث )م١٢١٠/ه٦٠٦ت(الأثير 

طاهر الزاوي، ومحمود الطناحي، : والأثر، تحقيق
. ٣١٦، ص٢، ج)ط. د(، )ت. د(بيروت، دار الفكر، 

وابن سيده، . ٩٧، ص٦وابن منظور، لسان العرب، ج
، )م١٠٦٦/ه٤٥٨ت (علي بن إسماعيل بن سيده، 

 تحقيق عبد الحميد هنداوي، المحكم والمحيط الأعظم،
، ٩، ج)ط. د(م، ٢٠٠٠بيروت، دار الكتب العلمية، 

، وذلك أثناء بيانهم لمعاني الزنى، ولم أستطع ٨٠ص
الوصول إلى الحكم عليه من خلال ما توافر بين يدي 

  .من المصادر، وسؤال المختصين
، )م١٥٤٧/ه٩٥٤ ت(محمد بن محمد الحطاب،  )٣٤(

ر خليل، بيروت، دار مواهب الجليل لشرح مختص
   .٢٩٠، ص ٦ج ،)٣ط(م، ١٩٩٢–ه١٤١٢الفكر، 

  .٤، ص٤ابن عابدين، رد المحتار، ج )٣٥(
  .٣١٣، ص٤الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج )٣٦(
، منهاج )م١٢٧٧/ه٦٧٦ت( يحيى بن شرف النووي )٣٧(

. ٢٩٥، ص)ط.د(، )ت.د(الطالبين، عدن، مكتبة الثقافة، 
 /ه١٠٠٤ ت(محمد بن أبي العباس أحمد الرملي 

، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، بيروت، دار )م١٥٩٦
، ٧م، الطبعة الأخيرة، ج١٩٨٤–ه١٤٠٤الفكر، 

  .٤٢٣-٤٢٢ص
، )م١٦٤١/ه١٠٥١ ت(منصور بن يونس البهوتي  )٣٨(

كشاف القناع عن متن الإقناع، بيروت، دار الفكر، 
  .٨٩، ص٦، ج)د، ط(، ١٩٨٢–ه١٤٠٢

، )م١٠٨٣/ه٤٧٦ت (إبراهيم بن علي الشيرازي  )٣٩(
الدكتور محمد : المهذب في فقه الإمام الشافعي، تحقيق

الزحيلي، دمشق، دار القلم، بيروت، الدار الشامية، 
عبد االله بن . ٣٧١، ص٥، ج)١ط(م، ١٩٩٦–ه١٤١٧

، المغني على )م١٢٢٣/ه٦٢٠ ت(أحمد بن قدامة 
–ه١٤٠٤مختصر الخرقي، بيروت دار الفكر، 

 محمد بن أحمد بن .١١٦، ص١٠، ج)١ط(م، ١٩٨٤

  

، كتاب الكبائر، )م١٣٤٨ /ه٧٤٨ ت(عثمان الذهبي، 
، ) ط.د(، ) ت.د(بيروت، دار إحياء التراث العربي، 

. ٣٥٥، ص٢وابن أبي تغلب، نيل المآرب، ج. ٥٤ص
، )م١٩٣٥/ه١٣٥٣ ت(إبراهيم بن محمد بن ضويان 

منار السبيل في شرح الدليل، الرياض، مكتبة 
. ٣٢٥، ص٢، ج)٢ط (م،١٩٨٥–ه١٤٠٥المعارف، 

ماجد أبو رخية، الحدود في الفقه الإسلامي، الكويت، 
م، ١٩٩٧–ه ١٤١٧مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع، 

  .٢٦، ص١ط
 البخاري، صحيح البخاري، كتاب المظالم والغصب، )٤٠(

باب النُّهبى بغير إذن صاحبه وقال عبادة بايعنا النبي 
 ٢٢٩٥( أن لا ننتهب، حديث رقم(.  

مسلم، صحيح مسلم، كتاب القسامة والمحاربين  )٤١(
والقصاص والديات، باب ما يباح به دم المسلم، حديث 

  .)٣١٧٥(رقم 
، )م٩٣٠/ه٣١٨ت (محمد بن إبراهيم بن المنذر  )٤٢(

الرملي، . أ.٤٤الأوسط، مخطوط، نسخة المحمودية، ص
ابن أبي تغلب، نيل . ٤٢٢، ص٧جنهاية المحتاج، 

  .٣٥٥، ص٢جالمآرب، 
كل رجل أو امرأة لم يجامع في : المقصود بالبكر هنا )٤٣(

يحيى بن شرف . نكاح صحيح، وهو حر بالغ عاقل
، صحيح مسلم بشرح )م١٢٧٧ /ه٦٧٦ ت(النووي 

–ه ١٣٤٧النووي، بيروت، الدار الثقافية العربية، 
  .١٩٠، ص١١، ج)١ط(م، ١٩٢٩

محمود بن . ٣٣١، ص١الحلبي، ملتقى الأبحر، ج )٤٤(
البناية في شرح ) م١٤٥١/ه٨٥٥ت(أحمد العيني 

م، ١٩٨١-ه١٤٠١الهداية، بيروت، دار الفكر، 
محمد بن أحمد بن رشد . ٣٦٢، ص٥، ج)١ط(

، بداية المجتهد ونهاية )م١١٩٨ /ه٥٩٥ ت(القرطبي 
م، ١٩٨٦-ه١٤٠٦المقتصد، بيروت، دار المعرفة، 

الماوردي، الحاوي الكبير، . ٤٣٦، ص٢، ج)٨ط(
، ١٠ج المغني، وابن قدامة،. ١٩٣، ص١٣ج
  .٢٣٢، ص١١جوابن حزم، المحلى، . ١٣٠ص

يرى الحنفية أن التغريب ليس من قبيل الحد، وإنما  )٤٥(
ويرى جمهور الفقهاء؛ المالكية، . هو من باب السياسة

والشافعية، والحنابلة، والظاهرية، أنه لا بد من تغريب 
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الزاني، وهو جزء من الحد، وهو مروي عن الخلفاء 
لأربعة، وبه قال أبي بن كعب، وابن عمر، الراشدين ا

وابن مسعود، وعطاء، وطاوس، والثوري، وابن أبي 
أما بخصوص المرأة، . ليلى، وإسحاق، وغيرهم

فيشملها التغريب في قول الشافعية والحنابلة، بخلاف 
. ٤٣٦، ص٢ابن رشد، بداية المجتهد، ج. المالكية
، )م١٨٨٢ /ه١٢٩٩ ت(عليش، بن أحمد بن محمد 

نح الجليل شرح مختصر خليل، بيروت، دار الفكر، م
محمد بن  .٢٦٢، ص٩، ج)د، ط(، ١٩٨٩ -ه١٤٠٩

 الجامع لأحكام )م١٢٧٣/ ه٦٧١ت(أحمد القرطبي 
دون بلد نشر، ولا دار نشر، ولا سنة نشر، (القرآن، 
، ٥جالشيرازي، المهذب، . ٨٧، ص٥، ج)ولا طبعة

. ١٣١-١٣٠، ص١٠جابن قدامة، المغني، . ٣٩٤ص
ابن حزم، . ٩٢-٩١، ص٦جلبهوتي، كشاف القناع، ا

  .٢٣١، ص١١جالمحلى، 
يتفق الفقهاء على أن المحصن هو الذي تزوج مسلمة  )٤٦(

زواجاً صحيحاً ودخل بها ووطئها في الفرج، واختلفوا 
 عدم -وهو الراجح–في النكاح الفاسد، ومذهب الجمهور 

ي اعتبار ذلك إحصاناً بخلاف الشافعي في القديم، وأب
واختلفوا كذلك في نكاح . ثور، والأوزاعي، والليث

الذمية، ومذهب المالكية والشافعية في قول، والحنابلة في 
رواية، وهو الراجح أن ذلك يحصن، ومذهب الحنفية، 
والشافعي في رواية، وأحمد في أحد قوليه، أن ذلك لا 

، ٧الكاساني، بدائع الصنائع، ج. يثبت به إحصان
 ت( سهل السرخسي أحمد بن محمد بن. ٣٨-٣٧ص
المبسوط، بيروت، دار المعرفة، ) م١٠٩٠/ه٤٨٣
أبو بكر بن . ٣٩، ص٩، ج)د،ط(م، ١٩٨٩-ه١٤٠٩

حسن الكشناوي، أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في 
، )د،ت(فقه إمام الأئمة مالك، بيروت، دار الفكر، 

، ٥جالشيرازي، المهذب،  .١٦٤-١٦٣ص، ٣، ج)د،ط(
 /ه٩٧٧ت ( الشربيني بن أحمد محمد. ٣٧٧-٣٧٦ص

 مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ ،)م١٥٧٠
، ٤، ج)د،ط(، ) ت،د(المنهاج، بيروت، دار الفكر، 

. ١٢٥، ١٢٣، ص١٠جابن قدامة، المغني، . ١٤٧ص
  .٣٥٦، ص٢جوابن أبي تغلب، نيل المآرب، 

  ، وأصحابه  خالف الخوارج وبعض المعتزلة كالنظام )٤٧(

  

المسلمين، فلم يقولوا بالرجم، وقد أجاب جمهور علماء 
جمهور العلماء عن تلكم الشبه التي استند إليها هؤلاء 
. في قولهم بنفي الرجم كعقوبة للزاني المحصن

واختلف الجمهور القائلون بالرجم، هل يجمع بينه 
وبين الجلد، أم يكتفى بالرجم فقط، بالأول قال ابن 

عنه اختارها المنذر، والخرقي، وأحمد في رواية 
القاضي، ونسبها أبو يعلى الصغير إلى شيوخ 
المذهب، ورجحها القرطبي في الجامع لأحكام القرآن، 
وهو مروي عن علي وابن عباس، وأبي بن كعب، 
والحسن البصري، والحسن بن صالح بن حي، 

وبالثاني قال الحنفية، . وإسحاق، وداود، وابن حزم
في رواية عن أحمد، والمالكية، والشافعية، والحنابلة 

. واختارها أبو بكر الأثرم، وأبو الخطاب، وابن حامد
الكاساني، بدائع . ٣٧، ص٩السرخسي، المبسوط، ج

، ٢ابن رشد، بداية المجتهد، ج. ٣٩، ص٧الصنائع،ج
، ٥القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج. ٤٣٥ص
. ١٦٤، ص٣والكشناوي، أسهل المدارك، ج. ٨٧ص

، )م٩٣٠/ه٣١٨ت(لمنذر محمد بن أبراهيم بن ا
عبد االله : الإشراف على مذاهب أهل العلم، تحقيق

د، (م، ١٩٩٣–ه١٤١٤البارودي، بيروت، دار الفكر، 
، ١٣الماوردي، الحاوي الكبير، ج. ٧، ص٣، ج)ط
. ٣٧٣، ص٥الشيرازي، المهذب، ج. ١٩١ص

ابن قدامة، . ١٤٦، ص٤الشربيني، مغني المحتاج، ج
، ٩لح، المبدع، جابن مف. ١٢١، ص١٠المغني، ج

 /ه٨٨٥ ت(علي بن سليمان المرداوي، . ٦١ص
، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، )م١٤٨٠
محمد حامد الفقي، بيروت، دار إحياء التراث : تحقيق

 .١٧١، ص١٠، ج)ط د،(م، ١٩٥٧-ه١٣٧٧العربي، 
  .٢٣٤، ص١١ابن حزم، الحلى، ج

ق الزاني  أجاز الحنفية الجمع بين الجلد والرجم في ح)٤٨(
السرخسي، المبسوط، . المحصن من باب السياسة

  .٣٩، ص٧الكاساني، بدائع الصنائع، ج. ٣٧، ص٩ج
ابن رشد، بداية . ٣٦، ص٩ السرخسي، المبسوط، ج)٤٩(

الماوردي، الحاوي الكبير، . ٤٣٤، ص٢المجتهد، ج
  . ١١٨، ص١٠ابن قدامة، المغني، ج. ١٩١، ص١٣ج

  .٢٣٣، ص١١ابن حزم، المحلى، ج
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مسلم، صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب حد الزنى،  )٥٠(
  .)٣١٩٩(حديث رقم 

مسلم، صحيح مسلم، كتاب القسامة والمحاربين  )٥١(
والقصاص والديات، باب ما يباح به دم المسلم، حديث 

  .)٣١٧٥(رقم 
  .٥٦، ص٧ الكاساني، بدائع الصنائع، ج)٥٢(
 /ه١٢٠١ ت(أحمد بن محمد بن أحمد الدردير  )٥٣(

، )د، ت(الشرح الكبير، بيروت، دار الفكر، ، )م١٧٨٦
  .٣٤٧، ص٤، ج)د، ط(

    .١٨٦، ص٤ج ،لشربيني، مغني المحتاجا )٥٤(
   .١٩٠، ص١٠ج ،ابن قدامة، المغني )٥٥(
   .٨٥، ص٦ج ،لبهوتي، كشاف القناع ا)٥٦(
لدردير، ا. ٥٦، ص٧ الكاساني، بدائع الصنائع، ج)٥٧(

راف، ابن المنذر، الإش. ٣٤٧، ص٤ج ،الشرح الكبير
  .١٩٠، ص١٠ج ،ابن قدامة، المغني. ٣٠٤، ص٢ج

   .٣٠٤، ص٢ج ،ابن المنذر، الإشراف )٥٨(
   .٨٥، ص٦ج ،لبهوتي، كشاف القناع ا)٥٩(
مسلم، صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب رجم اليهود  )٦٠(

  .)٣٢١٦(أهل الذمة في الزنى، حديث رقم 
   .١٩٠، ص١٠، جابن قدامة، المغني )٦١(
الشربيني، مغني . ٣٧٨، ص٥ذب، جالشيرازي، المه )٦٢(

محمد نجيب المطيعي، تكملة . ١٨٥، ص٤المحتاج، ج
، )د، ط(، )د، ت(المجموع، جدة، مكتبة الإرشاد، 

   .٤٨، ص٢٢ج
   .٣٧٨، ص٥ج ،لشيرازي، المهذب ا)٦٣(
   . المصدر السابق نفسه)٦٤(
   .٦٣، ص٧الصنائع، جبدائع  الكاساني، )٦٥(
 واستثنى .٣٤٧ ص،٤، جالشرح الكبير الدردير، )٦٦(

المالكية حد القذف من تداخل الحدود التي فيها القتل، 
  .فلا بد منه، ثم يكون القتل

 المطيعي، تكملة .٣٧٨، ص٥، جالمهذب الشيرازي، )٦٧(
ولا يغرب الزاني عندئذ، . ٤٨، ص٢٢المجموع، ج

   . لأن التغريب يحصل بالقتل
 البهوتي، كشاف. ١٩٠، ص١٠ ابن قدامة، المغني، ج)٦٨(

   .٨٥، ص٦القناع، ج
  دود، ـ، كتاب الح ابن أبي شيبة، مصنف ابن أبي شيبة )٦٩(

  

باب في الرجل يسرق ويشرب الخمر ويقتل، حديث 
الألباني، إرواء الغليل، كتاب الحدود، حديث ). ٢(رقم 
  ."ضعيف" :، وقال)٢٣٣٦(رقم 

لبهوتي، كشاف  ا.١٩٠، ص١٠، جالمغني ابن قدامة، )٧٠(
   . ٨٥، ص٦ج ،القناع

قال  هو مجالد بن سعيد بن عمير بن بسطام الهمداني، )٧١(
، "لا يحتج به" :، وقال ابن معين"ضعيف" :الدارقطني

محمد بن أحمد بن عثمان ". ليس بشيء" :وقال النسائي
: ، ميزان الاعتدال، تحقيق)م١٣٤٨/ه٧٤٨ت(الذهبي 

-ه١٣٨٢علي البجاوي، بيروت، دار المعرفة، 
وله، سير . ٤٣٩-٤٣٨، ص٣، ج)١ط(م، ١٩٦٣

وله، المغني في . ٤٦٠- ٤٥٨، ص٦أعلام النبلاء، ج
 ،)ون بلد نشر، ولا تاريخ، ولا طبعةد(الضعفاء، 

محمد ناصر الدين الألباني، : وانظر .٥٤٣، ص٢ج
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، دمشق 

، م١٩٨٥–ه ١٤٠٥ ،وبيروت، المكتب الإسلامي
   .٣٦٨، ص٧ ج،)٢ط(

، مادة ٧٦-٧٤، ص١١ج ، منظور، لسان العربابن )٧٢(
، ٦٦٢ص، الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن. )قذف(

 ،القاموس المحيط لفيروزآبادي، وا.)قذف(مادة 
   . )قذف(، مادة ١٠٩٠ص

ابن حبان، صحيح ابن حبان، كتاب الحدود، باب حد  )٧٣(
  .)٤٥٢٨(القذف، حديث رقم 

تكاف، باب هل البخاري، صحيح البخاري، كتاب الاع )٧٤(
يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد، حديث رقم 

)١٨٩٤(.  
الدسوقي، . ٣٢٤، ص٤ج ،لدردير، الشرح الكبير ا)٧٥(

   .٣٢٤، ص٤جحاشية الدسوقي، 
، العناية )م١٣٨٤/ه٧٨٦ت(محمد بن محمد البابرتي  )٧٦(

، )د، ت(في شرح الهداية، بيروت، دار الفكر، 
   .٣١٦، ص٥، ج)٢ط(

ابن قدامة،  .١٥٥، ص٤ج ،يني، مغني المحتاجلشرب ا)٧٧(
   .١٩٢، ص١٠ج ،المغني

لكشناوي، ا. ٣١٦، ص٥ج ،ابن الهمام، فتح القدير )٧٨(
 ،ابن المنذر، الإشراف. ١٧٢، ص٣ج ،أسهل المدارك

. ٣٩٧، ص٥جلشيرازي المهذب، ا. ٤١، ص٣ج
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 ،ابن قدامة. ١٥٥، ص٤ج ،لشربيني، مغني المحتاجا
   . ١٩٢، ص١٠ج ،المغني

ابن . ١٧٢، ص١ج ،لقرطبي، الجامع لأحكام القرآن ا)٧٩(
   .٢٧٠، ص١١ج ،حزم، المحلى

ابن . ١٧٢، ص١ج ،لقرطبي، الجامع لأحكام القرآن ا)٨٠(
   .٢٧١، ص١١ج ،حزم، المحلى

البخاري، صحيح البخاري، كتاب الوصايا، باب قول  )٨١(
االله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما 

ي بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً، حديث رقم يأكلون ف
)٢٥٦٠(.  

ابن المنذر، . ٣١٦، ص٥ج ،فتح القدير ابن الهمام، )٨٢(
 ،لماوردي، الحاوي الكبيرا. ٤١، ص٣ج ،الإشراف

. ١٩٢، ص١٠ج المغني، ،ابن قدامة. ٢٥٣، ص١٣ج
   .٨٣، ص٩ج ،ابن مفلح، المبدع

، الكشناوي. ٥٧، ص٧جالكاساني، بدائع الصنائع،  )٨٣(
الشيرازي المهذب، . ١٧٢، ص٣جأسهل المدارك، 

زين الدين بن عبد العزيز المليباري . ٣٩٨، ص٥ج
، فتح المعين بشرح قرة العين، )م١٥٧٩/ه٩٨٧ت(

، )د، ط(، )د، ت(بيروت، مؤسسة دار العلوم، 
ابن . ١٩٥، ص١٠جابن قدامة، المغني،  .٣٨٢ص

   .٢٦٥، ص١١جحزم، المحلى، 
 داود، كتاب الحدود، باب في حد أبو داود، سنن أبي )٨٤(

وذكره الألباني ). ٤٤٧٥، ٤٤٧٤(القذف، حديث رقم 
، )٣٧٥٧، ٣٧٥٦(في صحيح سنن أبي داود، برقم 

  ."حسن" :وأشار إليه بلفظ
الأوسط، : وله. ٤٢، ص٣جابن المنذر، الإشراف،  )٨٥(

أحمد بن عبد الحليم بن . ، أ، نسخة المحمودية٩٨ص
دون بلد (موع الفتاوى، ، مج)م١٣٢٨/ه٧٢٨ت(تيمية 

   . ٣٤٢، ص٢٨، ج)نشر، ولا تاريخ، ولا طبعة
الدسوقي، . ٥٦، ص٧ الكاساني، بدائع الصنائع، ج)٨٦(

 الشرح ،لدرديرا. ٣٢٧، ص٤حاشية الدسوقي، ج
 ،ابن المنذر، الإشراف. ٣٤٧، ٣٢٧، ص٤ جالكبير،

مغني المحتاج للشربيني،  الشربيني، .٣٠٤، ص٢ج
   .١٩٠، ص١٠ج ،المغنيابن قدامة،  .١٨٦ ص٤ج

   .١١١، ص٩ج ،لسرخسي، المبسوط ا)٨٧(
   .٤١٢-٤١١، ص٥ج ،لشيرازي، المهذب ا)٨٨(

  

    .٢٢٦، ص١٠ج المغني، ،ابن قدامة )٨٩(
ابن قدامة، . ٤٧، ص٣جابن المنذر، الإشراف،  )٩٠(

سليمان بن الأشعث . ٢٢٤، ص١٠جالمغني، 
، مسائل )م٨٨٩ /ه٢٧٥ت) (أبو داود(السجستاني 

، )د، ت(أحمد بن حنبل، بيروت، دار المعرفة، الإمام 
   .٢٢٦، ص)د، ط(

مالك بن أنس . ٤٨، ص٣جابن المنذر، الإشراف،  )٩١(
، المدونة، بيروت، دار صادر، )م٧٩٥/ه١٧٩ ت(
الدسوقي، حاشية  .٢١٥، ص٦، ج)د، ط(، )د، ت(

  ر، ـرح الكبيـالدردير، الش. ٣٢٧، ص٤الدسوقي، ج
   .٣٢٧، ص٤ج

  .٤١٢، ص٥ج ،لمهذبلشيرازي، ا ا)٩٢(
   .٢٢٤، ص١٠ج ،ابن قدامة، المغني )٩٣(
 ، ابن قدامة.٤٨، ٤٧، ص٣ج ،ابن المنذر، الإشراف )٩٤(

   .٢٢٤، ص١٠جالمغني، 
  .٤١٢، ص٥ج ،لشيرازي، المهذب ا)٩٥(
    .١١١، ص٩ج ،لسرخسي، المبسوط ا)٩٦(
حاشية  الدسوقي، .٢١٥، ص٦ج المدونة، ،مالك )٩٧(

   . ٣٢٧، ص٤جالدسوقي، 
   .٤١٢، ص٥ج ،لشيرازي، المهذبا )٩٨(
   .٢٢٤، ص١٠ج ،ابن قدامة، المغني )٩٩(
   .٣٠٠، ص١١ج المحلى، ،ابن حزم )١٠٠(
ابن قدامة، . ٨٧، ص٣ج ،ابن المنذر، الإشراف )١٠١(

، ٢ج بداية المجتهد، ،ابن رشد. ٢٢٤، ص١٠ج ،المغني
   .٤٤٢ص

   .٢٢٥، ص١٠ج ،ابن قدامة، المغني )١٠٢(
 ، ابن منظور، لسان العرب.هي الأذى: المعرة )١٠٣(

   .)معر(، مادة ١٤٠، ص١٣ج
   .٢٢٥، ص١٠ج ،ابن قدامة، المغني )١٠٤(
ه إن طلب :وإقامة الحد عند هؤلاء تكون كما يلي )١٠٥(

 جملة حد لهم، وإن طلبه واحد أقيم الحد، المقذوفون
لأن الحد ثابت لهم على سبيل الاشتراك، فأيهم طالب 

 الطلب به، كحق به استوفى وسقط، فلم يكن لغيره
المرأة على أوليائها تزويجها، إذا قام به واحد سقط 
عن الباقين، وإن أسقطه أحدهم فلغيره المطالبة به 
واستيفاؤه، لأن المعرةَ عنه لم تزل بعفو صاحبه وليس 
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الدسوقي،  .للعافي الطلب به، لأنه قد أسقط حقه منه
 ،ابن قدامة، المغني .٣٢٧، ص٤جحاشية الدسوقي، 

   . ٢٢٥، ص١٠ج
الدسوقي، . ٥٦، ص٧ الكاساني، بدائع الصنائع، ج)١٠٦(

 ،لدرديرا. ٣٤٧، ٣٢٧، ص٤حاشية الدسوقي، ج
ابن المنذر، . ٣٤٧، ٣٢٧، ص٤جالشرح الكبير، 

، ٥ الشيرازي، المهذب، ج.٣٠٤، ص٢ج ،الإشراف
    .١٩٠، ص١٠ج ،ابن قدامة، المغني. ٤١٣ص

   .٨٥، ص٦ج ،لبهوتي، كشاف القناع ا)١٠٧(
   .٣٠٤، ص٤ج ،لدردير، الشرح الكبير ا)١٠٨(
 كتاب ،)م٧٨٦/ه١٧٠ت (  الفراهيديالخليل بن أحمد )١٠٩(

 وإبراهيم السامرائي، ،مهدي المخزومي: العين، تحقيق
، )د، ط(، م١٩٨٦بغداد، دار الشؤون الثقافية العامة، 

ابن منظور لسان العرب، ). سرق( مادة ،٧٦، ص٥ج
 ،لفيروزآباديا. )سرق(، مادة ٢٤٧-٢٤٥، ص٦ج

   .)سرق(، مادة ١١٥٣القاموس المحيط، ص
   .٣٥٤، ص٥جابن الهمام، فتح القدير،  )١١٠(
 /ه١٢٠١ ت(أحمد بن محمد بن أحمد الدردير  )١١١(

، ) ت،د(، الشرح الصغير، بيروت، دار الفكر، )م١٧٨٦
  .٣٩٦، ص٢، ج)د، ط(

   .١٥٨، ص٤جالشربيني، مغني المحتاج،  )١١٢(
   .٢٣٥، ص١٠جي، ابن قدامة، المغن )١١٣(
مسلم، صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب،  )١١٤(

باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه 
  .)٤٦٥٠(وعرضه وماله، حديث رقم 

ابن ماجة، سنن ابن ماجة، كتاب اللباس، باب حرمة  )١١٥(
وذكره ). ٣٩٢١(دم المؤمن وماله، حديث رقم 

، )٣١٧٦(قم الألباني في صحيح سنن ابن ماجة، بر
  ."صحيح" :وأشار إليه بلفظ

 ،)م١٥٢٠/ه٩٢٦ت  ( الأنصاري بن محمدزكريا )١١٦(
 ،فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، بيروت، دار الفكر

 ،ن قدامة، المغنياب. ١٥٩، ص٢، ج)د،ط(، )ت، د(
   . ٢٣٥، ص١٠ج

لدردير، ا. ٨٦، ص٧ الصنائع، جلكاساني، بدائع ا)١١٧(
 ،شربيني، مغني المحتاجل ا.٣٣٢، ص٤ج ،الشرح الكبير

   .٢٦١، ص١٠، جبن قدامة، المغني ا.١٧٧، ص٤ج

  

الحصكفي، . ٨٩، ص٧الكاساني، بدائع الصنائع، ج )١١٨(
   .١١٠، ص٤الدر المختار، ج

الدردير، . ١٧٨، ص٣ الكشناوي، أسهل المدارك، ج)١١٩(
  .٣٤٦، ص٤الشرح الكبير، ج

  .١٧٧، ص٤ الشربيني، مغني المحتاج، ج)١٢٠(
  .٢٧٤، ص١٠ة، المغني، ج ابن قدام)١٢١(
هذا في حالة سقوط القطع، أما معه، فإن كان السارق  )١٢٢(

الكشناوي، . موسراً فيغرم، وإن كان معسراً يسقط الغرم
الدردير، الشرح الكبير، . ١٧٨، ص٣جأسهل المدارك، 

، )م١٦٩٠/ه١١٠١ ت(محمد الخرشي . ٣٤٧، ص٤ج
، حاشية الخرشي على مختصر خليل، بيروت، دار الفكر

   .١٠٣، ص٨، ج)د، ط(، )د، ت(
الشربيني، . ٤٤٨، ص٥ الشيرازي، المهذب، ج)١٢٣(

   . ١٧٧، ص٤مغني المحتاج، ج
   .٢٧٤، ص١٠ ابن قدامة، المغني، ج)١٢٤(
   .٨٩، ص٧ الكاساني، بدائع الصنائع، ج)١٢٥(
البيهقي، السنن الكبرى، كتاب السرقة، باب السارق  )١٢٦(

ل الكف ثم يسرق أولاً فتقطع يده اليمنى من مفص
ابن حجر في التلخيص ). ١٧٢٤٧(يحسم بالنار، رقم 

وذكره ". وفيه انقطاع" :وقال. ٧١، ص٤جالحبير، 
الألباني في إرواء الغليل، باب القطع في السرقة، قطع 

، )٢٤٢٩: (يمين السارق وقراءة ابن مسعود، رقم
  ."ضعيف:" وأشار إليه بلفظ

. ٣١٩، ص١٣ج ،رـاوي الكبيـلماوردي، الحا )١٢٧(
   . ١٧٧، ص٤جمغني المحتاج، الشربيني، 

 /ه٣٧٠ ت(أحمد بن علي الرازي الجصاص  )١٢٨(
محمد الصادق : ، أحكام القرآن، تحقيق)م٩٨٠

-ه١٤٠٥قمحاوي، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 
أحمد بن علي بن . ٦٢، ص٤، ج)د، ط(م، ١٩٨٥

 فتح الباري، ،)م١٤٤٩/ه٨٥٢ت (حجر العسقلاني 
  .٩٧، ص١٢، ج)د، ط(، ) ت،د(،  الفكربيروت، دار

أبو داود، سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب في  )١٢٩(
الترمذي، سنن ). ٣٥٦١(تضمين العارية، حديث رقم 

الترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في أن العارية 
هذا حديث حسن " :، وقال)١٢٦٦(مؤداة، حديث رقم 

  ."صحيح
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 الشربيني، .٤٤٨، ص٥الشيرازي، المهذب، ج )١٣٠(
ابن قدامة، المغني، . ١٧٧، ص٤مغني المحتاج، ج

   . ٢٧٤، ص١٠ج
لدردير، ا. ٥٦، ص٧ الكاساني، بدائع الصنائع، ج)١٣١(

 ،لشربيني، مغني المحتاج ا.٣٤٧، ص٤ج ،الشرح الكبير
  .١٩٠، ص١٠ج ،ابن قدامة، المغني .١٨٦، ص٤ج

  . وهذا يكون في كل سرقة يقوم بها السارق)١٣٢(
لكاساني، ا. ٣٤٩، ص١ج، رملتقى الأبح الحلبي، )١٣٣(

   . ٨٦، ص٧ج  الصنائع،بدائع
. ٢٣٦ ص،ابن جزي، قوانين الأحكام الفقهية )١٣٤(

   .٣٣٢، ص٤جالشرح الكبير، الدردير، 
الشيرازي، . ١٧٨، ص٤جمغني المحتاج،  الشربيني، )١٣٥(

  .٤٤٤، ص٥جالمهذب، 
البهوتي، . ٢٦١، ص١٠جالمغني،  ابن قدامة، )١٣٦(

  .١٤٧، ص٦جع، كشاف القنا
الدارقطني، سنن الدارقطني، كتاب الحدود والديات  )١٣٧(

ابن حجر، التلخيص ). ٢٩٢(وغيره، حديث رقم 
، )١٧٨١(الحبير، كتاب حد السرقة، حديث رقم 

وفي إسناده الواقدي، ورواه الشافعي عن بعض : وقال
أصحابه، عن ابن أبي ذئب، عن الحارث بن عبد 

. أبي هريرة مرفوعاًالرحمن، عن أبي سلمة، عن 
السارق إذا سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا 
رجله، ثم إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا 
: رجله، وذكره الألباني في إرواء الغليل، برقم

  ."صحيح:" ، وأشار إليه بلفظ)٢٤٣٤(
   .١٤٧، ص٦ج ،لبهوتي، كشاف القناع ا)١٣٨(
البهوتي، . ١٧٨، ص٤ج ،لشربيني، مغني المحتاج ا)١٣٩(

   .١٤٧، ص٦ج، عكشاف القنا
لماوردي، ا. ٢٦١، ص١٠جالمغني،  ابن قدامة، )١٤٠(

   . ٣٢١، ص١٣ج ،الحاوي الكبير
  .٢٦١، ص١٠، جقدامة، المغني ابن )١٤١(
الدارقطني، سنن الدارقطني، كتاب الحدود والديات  )١٤٢(

ابن حجر، التلخيص الحبير، ). ٢٩٢(وغيره، حديث رقم 
وذكره الألباني )١٧٨١(رقة، حديث رقم كتاب حد الس ،

 :، وأشار إليه بلفظ)٢٤٣٤: (في إرواء الغليل، برقم
  ."صحيح"

  

الحاوي الكبير . ٢٦٢، ص١٠ج ،ابن قدامة، المغني )١٤٣(
   . ٣٢١ ص١٣للماوردي، ج

ن قدامة، اب. ٤٤٥، ص٥ج ،لشيرازي، المهذب ا)١٤٤(
  .٢٦٢، ص١٠ج ،المغني

اب السرقة، باب السارق البيهقي، السنن الكبرى، كت )١٤٥(
يسرق أولاً فتقطع يده اليمنى من مفصل الكف ثم 

ابن أبي شيبة في ). ١٧٢٥٣(يحسم بالنار، حديث رقم 
وذكره الألباني في إرواء . ٥٢٨، ص٦جالمصنف، 
  ."حسن" :، وأشار إليه بلفظ)٢٤٣٥: (الغليل، برقم

لشيرازي، ا. ٣٠٦، ص٢ج ،ابن المنذر، الإشراف )١٤٦(
   .٤٤٥، ص٥ج ،المهذب

ابن جزي، قوانين . ٢٨٢، ص٦ج المدونة، ،مالك )١٤٧(
الشرح الكبير، الدردير، . ٢٣٦ ص،الأحكام الفقهية

، ٦ج ،لقرطبي، الجامع لأحكام القرآنا. ٣٣٢، ص٤ج
. ٤٥٣، ص٢جبداية المجتهد، ابن رشد، . ١٧٢ص

 /ه٤٦٣ت  (يوسف بن عبد االله بن عبد البر النمري
محمد : المدينة، تحقيق الكافي في فقه أهل ،)م١٠٧١

 مكتبة ض،محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني، الريا
، ٢ ج،)٢ط(، م١٩٨٠- ه١٤٠٠الرياض الحديثة، 

  .١٠٨٥ص
 .١٧٨، ص٤ج ،لشربيني، مغني المحتاج ا)١٤٨(

محمد بن إدريس . ٤٤٤، ص٥ج ،لشيرازي، المهذبا
 دار الفكر، ، الأم، بيروت،)م٨٢٠/ه٢٠٤ت(الشافعي 
  .١٣٢، ص٦، ج)٢ط(، م١٩٨٣-ه ١٤٠٣

ابن قدامة،  .٣٠٦، ص٢ج ،بن المنذر، الإشراف ا)١٤٩(
محمد بن عبد االله الزركشي . ٢٦٧، ص١٠ج ،المغني

 شرح الزركشي على مختصر ،)م١٣٧٠/ ه٧٧٢ت (
عبد االله الجبرين، الرياض، مكتبة : الخرقي، تحقيق

 -٣٤٢، ص٦، ج)١ط(، م١٩٩٣-ه١٤١٣العبيكان، 
  .٢٨٦ ص،١٠ج ،لمرداوي، الإنصافا. ٣٤٣

  .٤٤٤، ص٥جلمهذب،  الشيرازي، ا)١٥٠(
الدارقطني، سنن الدارقطني، كتاب الحدود والديات  )١٥١(

ابن حجر، التلخيص ). ٢٩٢(وغيره، حديث رقم 
، وذكره )١٧٨١(الحبير، كتاب حد السرقة، حديث رقم 

، وأشار إليه )٢٤٣٤: (الألباني في إرواء الغليل، برقم
  ."صحيح" :بلفظ
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ابن . ٣٢٣، ص١٣ج ،لحاوي الكبيرلماوردي، ا ا)١٥٢(
  .٢٦٧، ص١٠ج ،قدامة، المغني

   .٢٦٧، ص١٠ج ،ابن قدامة، المغني )١٥٣(
مالك، الموطأ برواية أبي مصعب الزهري، كتاب  )١٥٤(

الحدود، باب جامع ما جاء في القطع، حديث رقم 
البيهقي، السنن الكبرى، كتاب السرقة، باب ). ١٨٠٨(

ثاً ورابعاً، حديث رقم السارق يعود فيسرق ثانياً وثال
)١٧٢٦٣(.  

    السارقالبيهقي، السنن الكبرى، كتاب السرقة، باب )١٥٥(
: السارق يعود فيسرق ثانياً وثالثاً ورابعاً، حديث رقم

الدارقطني، سنن الدارقطني، كتاب الحدود ). ١٧٢٦٦(
وذكره الألباني ). ٣٠١(والديات وغيره، حديث رقم 

إسناده صحيح " :ال، وق٩١، ص٨جفي إرواء الغليل، 
  ."على شرط البخاري

ابن أبي شيبة، مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحدود،  )١٥٦(
باب في السارق يسرق فتقطع يده ورِجلُه ثم يعود، 

البيهقي، السنن الكبرى، كتاب ). ٦(حديث رقم 
الحدود، باب باب السارق يعود فيسرق ثانياً وثالثاً 

رجاله :  الألبانيقال). ١٧٢٦٤(ورابعاً، حديث رقم 
ثقات رجال الشيخين، غير أن القاسم وهو ابن محمد 

بن أبي بكر، لم يسمع عن جده أبي بكر، لكن يقويه ا
أن له طريقاً أخرى عن نافع عن صفية بنت أبي 

 مقطوعة عبيد، أن رجلاً سرق على عهد أبي بكر 
 أن يقطع رجله، ويدع يده ورجله، فأراد أبو بكر 

: ، ويتطهر بها، وينتفع بها، فقال عمريده يستطيب بها
لا والذي نفسي بيده، لتقطعن يده الأخرى، فأمر به أبو 

البيهقي، السنن الكبرى، كتاب . ، فقطعت يدهبكر 
السرقة، باب باب السارق يعود فيسرق ثانياً وثالثاً 

وذكره الألباني في إرواء ). ١٧٢٦٥: (ورابعاً، رقم
  ."إسناده حسن:"  بلفظ، وأشار إليه٩١، ص٨جالغليل، 

الترمذي، سنن الترمذي، كتاب المناقب، باب في  )١٥٧(
مناقب أبي بكر وعمر رضي االله عنهما كليهما، حديث 

ابن حجر، ". هذا حديث حسن:" ، وقال)٣٦٦٣(رقم 
التلخيص الحبير، كتاب القضاء، باب أدب القضاء، 

وذكره الألباني في صحيح ). ٢٠٩٦(حديث رقم 
  ، وأشار إليه )٣٦٦٢(م ـرمذي، برقوضعيف سنن الت

  

  ."صحيح" :بلفظ
لشيرازي، ا. ١٧٨، ص٤ج ،لشربيني، مغني المحتاج ا)١٥٨(

ابن جزي، قوانين الأحكام . ٤٤٤، ص٥ج ،المهذب
، ٢ج ،ابن رشد، بداية المجتهد. ٢٣٦ ص،الفقهية
  .٣٣٣، ص٤ج ،لدردير، الشرح الكبيرا. ٤٥٣ص

  .٤٤٤، ص٥ج ،لشيرازي، المهذب ا)١٥٩(
  .٢٦٧، ص١٠ج ،ن قدامة، المغنياب )١٦٠(
أبو داود، سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في  )١٦١(

البيهقي، ). ٤٤١٠(السارق يسرق مراراً، حديث رقم 
السنن الكبرى، كتاب السرقة، باب السارق يعود 

). ١٧٢٥٩(فيسرق ثانياً وثالثاً ورابعاً، حديث رقم 
: وذكره الألباني في صحيح سنن أبي داود، برقم

  ."حسن" :، وأشار إليه بلفظ)٣٧١٠(
لسرخسي، ا. ٨٦، ص٧ج  الصنائع،لكاساني، بدائع ا)١٦٢(

  .١٦٦، ١٤٠، ص٩ج ،المبسوط
البهوتي، . ٢٦٧، ص١٠ج ،ابن قدامة، المغني )١٦٣(

شرح الزكشي، . ١٤٧، ص٦، جكشاف القناع
  .٣٤١، ص٦جالزركشي على مختصر الخرقي، 

  .٨٦، ص٧ج  الصنائع،لكاساني، بدائعا )١٦٤(
ابن حجر، الدراية، كتاب الحدود، باب ما يقطع فيه  )١٦٥(

إرواء الغليل، باب القطع في . الألباني. وما لا يقطع
لم أقف على : ، و قال)٢٤٣٧(السرقة، حديث رقم 

سنده إلى المقبري، وقد توبع، فقال عمرو بن مرة عن 
 أتي بسارق، فقطع يده، أن علياً : عبد االله بن سلمة
أقطع يده؟ بأي : ع رجله، ثم أتي به فقالثم أتي به فقط

اقطع رجله؟ : شيء، يتمسح، وبأي شيء يأكل؟ ثم قال
على أي شيء يمشي؟ إني لاستحيي االله، قال ثم 

ورجاله ثقات، إلا أن عبد االله . ضربه، وخلده السجن
بن سلمة كان تغير حفظه، وقد تابعه الشعبي، عن ا

ع منه، فيجوز الدارقطني، وابن أبي شيبة، لكنه لم يسم
أن يكون تلقاه من عبد االله هذا، وتابعه أيضاً محمد بن 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، ولم يسمع من 

الدارقطني، سنن الدارقطني، كتاب : وانظر. جده أيضاً
). ٢٨٨، ٢٨٧(الحدود والديات وغيره، حديث رقم 

البيهقي، السنن الكبرى، كتاب الحدود، باب باب 
ود فيسرق ثانياً وثالثاً ورابعاً، حديث رقم السارق يع
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ابن أبي شيبة، مصنف ابن أبي شيبة، ). ١٧٢٦٩(
كتاب الحدود، باب في السارق يسرق فتقطع يده 

  .)١١(ورجله ثم يعود، حديث رقم 
كتاب الحدود، باب ما يقطع فيه  ابن حجر، الدراية، )١٦٦(

  .وما لا يقطع
ابن قدامة، . ٨٦، ص٧ج الصنائع،بدائع  الكاساني، )١٦٧(

  .٢٦٨، ص١٠، جالمغني
الدارقطني، سنن الدارقطني، كتاب الحدود والديات  )١٦٨(

ابن حجر، التلخيص ). ٢٩٢(وغيره، حديث رقم 
، )١٧٨١(الحبير، كتاب حد السرقة، حديث رقم 
، )٢٤٣٤: (وذكره الألباني في إرواء الغليل، برقم

  ."صحيح" :وأشار إليه بلفظ
  .١١٣، ١١٢، ص٢ ج،ابن حجر، الدراية  )١٦٩(
شرح الزركشي على مختصر الخرقي،  الزركشي، )١٧٠(

صحيح النووي،  :انظر هذه القصة فيو. ٣٤٣، ص٦ج
  .١٣٥، ص١٥جمسلم بشرح النووي، 

، ٢١٤-٢١١ ص ،٤ج ،ابن منظور، لسان العـرب     )١٧١(
 ،الفيروزآبـادي، القـاموس المحـيط    . )خمـر (مادة  
 الأصفهانى، مفردات ألفـاظ و. )خمر(، مادة  ٤٩٥ص

ابن فـارس،   . )خمر(، مادة   ٢٩٩-٢٩٨ ص ،القرآن
أحمد . )خمر(، مادة ٣٣٠اللغة صفي مقاييس معجم ال

 /ه٧٧٠ت  (بن محمد بن علـي المقـري الفيـومي          
، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير،       )م١٣٦٨

د، (، )د، ت(القاهرة، مطبعة مصطفى البابي الحلبي،     
ــادة ، ١٩٥، ص١، ج)ط ــر(م ــوهري،  .)خم الج
: وانظر. )خمر(، مادة ٦٥٠-٦٤٩ ص،٢ج ،صحاحال

. ٤٩-٤٨،  ٣٢ ص ،١٠جفـتح البـاري،     ابن حجر،   
   . ٥١ ص،٣جالجامع لأحكام القرآن، القرطبي، و

وواقع الأمر أن الخمر : قال الدكتور محمد علي البار )١٧٢(
 أي أنها تغطي المناطق المخية ،لا تفعل أكثر من ذلك

 المخ، وهي العليا وهي الموجودة في القشرة لفصي
رادة، والأخلاق، والفكر، والروية، أي ما مراكز الإ

محمد علي البار، الخمر بين الفقه . يجمع باسم العقل
  .١٣، ص)د، ط(، )د، ت(والطب، جدة، دار الشروق، 

  .٤٨ ص،١٠ج، فتح الباري ابن حجر، )١٧٣(
    بدائع،لكاسانيا. ٤٤٦  ص،٤ جالهداية،  المرغيناني، )١٧٤(

  

  .١١٢ ص،٦ج، الصنائع
  بدائع،الكاساني. ٤٤٦ ص،٤جالهداية، المرغيناني،  )١٧٥(

  الدسوقي،الدسوقي، حاشية. ١١٢ ص،٦ج، الصنائع
. ٤٧١ ص،١ج ،بداية المجتهدابن رشد، . ٣٥٢ ص،٤ج

محمد بن علي . ١٨٦ ص،٤ج مغني المحتاج،الشربيني، 
، نيل الأوطار شرح )م١٨٣٤/ه١٢٥٠ ت(الشوكاني، 

د الأخيار، بيروت، دار منتقى الأخبار من كلام سي
   .٣١٥، ص٧، ج)د، ط(، )د، ت (الجيل،

، )م١١٢٦ /ه٥٢٠ ت(  محمد بن أحمد بـن رشـد       )١٧٦(
، )د، ط(، )د، ت(المقدمات، القاهرة، مطبعة السعادة، 

  .٣٦٦ص
الشربيني، . ٤٥٥، ص٥ الشيرازي، المهذب، ج)١٧٧(

  .١٨٦، ص٤مغني المحتاج، ج
 تيمية، ابن. ٣٢٣، ص١٠ ابن قدامة، المغني، ج)١٧٨(

  .١٨٦، ص٣٤مجموع الفتاوى، ج
  .، وما بعدها٤٧٨، ص٧ ابن حزم، المحلى، ج)١٧٩(
الجصاص، . ٤٤٦، ص٤ المرغيناني، الهداية، ج)١٨٠(

   . ٨، ٥، ص٢أحكام القرآن، ج
   . ١١٧-١١٤، ص٥ الكاساني، بدائع الصنائع، ج)١٨١(
مسلم، صحيح مسلم، كتاب الأشربة، باب بيان أن كل  )١٨٢(

  .)٣٧٣٥( خمر حرام، حديث رقم مسكر خمر وأن كل
المطيعي، . ١٨٦ ص،٤ج ،لشربيني، مغني المحتاجا )١٨٣(

، المغنيابن قدامة، . ٢٥٤ ص،٢٢ج ،تكملة المجموع
  .٣٢١ ص،١٠ج

تاب الأشربة، باب العنب ، ك أبي داودسننأبو داود،  )١٨٤(
  سنن،ابن ماجة. )٣٦٧٤( رقم يعصر للخمر، حديث

نت الخمر على تاب الأشربة، باب لع كابن ماجة،
وذكره الألباني في ). ٣٣٧١(حديث رقم  عشرة أوجه،

 وأشار إليه ،)٣١٢١(رقم بصحيح سنن أبي داود، 
  ."صحيح" :بلفظ

مسلم، صحيح مسلم، كتاب الأشربة، باب بيان أن كل  )١٨٥(
  .)٣٧٣٢(مسكر خمر وأن كل خمر حرام، حديث رقم 

ابن ضويان، . ٣٢١ ص،١٠ج ،ابن قدامة، المغني )١٨٦(
 ،لشربيني، مغني المحتاجا. ٣٣٥ ص،٢ج ،ار السبيلمن
صحيح مسلم بشرح النووي، النووي، . ١٨٦ ص،٤ج
المتوفي (محمد زكريا الكاندهلوي . ٢١٧ ص،١١ج
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، أوجز المسالك إلى موطأ )م١٩٣٠بعد /ه١٣٤٨بعد 
د، (م، ١٩٨٩-ه١٤٠٩مالك، بيروت، دار الفكر، 

   .٣٣١، ص١٣، ج)ط
  .٣٩٩، ص٢جالمرغيناني، الهداية،  )١٨٧(
ابن . ٢٣٧ ابن جزي، قوانين الأحكام الفقهية، ص)١٨٨(

   .١٠٧٩، ص٢عبد البر، الكافي، ج
الشربيني، . ٤٥٦، ص٥ الشيرازي، المهذب، ج)١٨٩(

  .١٨٩، ص٤مغني المحتاج، ج
  البهوتي، . ٣٢٥، ص١٠ني، جـة، المغـ ابن قدام)١٩٠(

   .١١٧، ص٦كشاف القناع، ج
ون بهذا القول للحاكم  أجاز الشافعية، والحنابلة القائل)١٩١(

أن يزيد على الأربعين إذا رأى الحاجة إلى ذلك، كما 
الشربيني، . لو كثر الشاربون، أو لم يرتدعوا بالحد

ابن قدامة، المغني، . ١٨٩، ص٤مغني المحتاج، ج
   . ٣٢٥، ص١٠ج

عثمان بن . ١٨٩، ص٤جالشربيني، مغني المحتاج،  )١٩٢(
توفي ( البكري محمد بن شطا الدمياطي المشهور بالسيد

إعانة الطالبين على حل ألفاظ ) م١٨٨٥ بعد/ه١٣٠٢ بعد
، ٤، ج)د، ط(، )د، ت(فتح المعين، بيروت، دار الفكر، 

  .١٤، ص٨جالرملي، نهاية المحتاج،  .١٥٧ص
  .٣٢٥، ص١٠ ابن قدامة، المغني، ج)١٩٣(
   .٣٦٥، ص١١ ابن حزم، المحلى، ج)١٩٤(
الدردير، . ٥٦، ص٧ الكاساني، بدائع الصنائع، ج)١٩٥(

الشربيني، مغني المحتاج، . ٣٤٧، ص٤الشرح الكبير، ج
  .٨٥، ص٦البهوتي، كشاف القناع، ج. ١٨٥، ص٤ج

ابن الهمام، . ٥٦، ص٧الكاساني، بدائع الصنائع، ج )١٩٦(
 ،٥ج البناية، ،العيني .٣٠٢ ص،٥ج ،فتح القدير

 /ه٤٧٤ ت(  سليمان بن خلف الباجي الأندلسي.٤٦٣ص
الموطأ، القاهرة، دار الكتاب ، المنتقى شرح )م١٠٨١

ابن المنذر،  .١٤٥ ص،٣، ج)٢ط(، )د، ت(الإسلامي، 
 ،٤ج ،الشربيني، مغني المحتاج. ٥٧ ص،٣ج ،الإشراف

  .٨٥، ص٦جالبهوتي، كشاف القناع، . ١٨٩ص
  ني، مغني ـالشربي. ١٥٦ ، ص٦ج  عي، الأم،ـالشاف )١٩٧(

صحيح مسلم بشرح النووي، . ١٨٩ ص،٤ج ،المحتاج
 ،١٢ج ،ابن حجر، فتح الباري. ٢١٧ ص،١١جالنووي، 

محمد . ٣٢٦ ص،٧ج ،الشوكاني، نيل الأوطار. ٧٨ص

  

بن أبي بكر بن أيوب الزرعي، المعروف بابن قيم ا
، زاد المعاد في هدي خير )م١٣٥٠/ه٧٥١ت(الجوزية 

شعيب وعبد القادر الأرناؤوط، بيروت، : العباد، تحقيق
 ،٥ج، )١٥ط(م، ١٩٨٧-ه١٤٠٧مؤسسة الرسالة، 

ابن . ٤٨٣، ص٧جابن تيمية، مجموع الفتاوى،  .٤٨ص
  .٣٦٦ ص،١١ج ،حزم، المحلى

  .٨٠ ص،١٢ج ،ابن حجر، فتح الباري )١٩٨(
  النووي، . ١٨٩ ص،٤ج ، لشربيني، مغني المحتاجا )١٩٩(

بن ا. ٢١٧ ص،١١جصحيح مسلم بشرح النووي، 
لشوكاني، نيل ا. ٧٨ ص،١٢ج ،حجر، فتح الباري

 ،٥ج ، الهمام، فتح القديرابن. ٣٢٦ ص،٧ج ،الأوطار
  .٢١٩ ص،٣٤ج ،ابن تيمية، مجموع الفتاوى. ٣٠٢ص

  .١٨٩ ص،٤ج ،لشربيني، مغني المحتاجا )٢٠٠(
 أبي داود، كتاب الحدود، باب إذا تتابع  سنن،أبو داود )٢٠١(

نن سالترمذي، . )٤٤٨٥(رقم في شرب الخمر، حديث 
 كتاب الحدود، باب ما جاء من شرب الخمر ،الترمذي
وه ومن عاد في الرابعة فاقتلوه، حديث رقم فاجلد

ذكره الألباني في صحيح وضعيف  و.، بمعناه)١٤٤٤(
  ."صحيح" :، وأشار إليه بلفظ)١٤٤٤(سنن الترمذي، برقم

  .٤٩ ص،٤ج نن الترمذي،سلترمذي، ا )٢٠٢(
  .١٥٦ ص،٦ج ،لشافعي، الأما )٢٠٣(
 كتاب الحدود، باب ما جاء ،نن الترمذيسالترمذي،  )٢٠٤(

الخمر فاجلدوه ومن عاد في الرابعة فاقتلوه، من شرب 
، كتاب  النسائي السنن الكبرى).١٤٤٤(حديث رقم 

 ،)٥٣٠٢(الحد في الخمر، باب حد الخمر، حديث رقم 
فرأى المسلمون أن الحد قد وقع وأن  :"وزاد في لفظ
وذكره الألباني في صحيح وضعيف ". القتل قد رفع

 :ليه بلفظ، وأشار إ)١٤٤٤(سنن الترمذي، برقم 
، ٢٧٨ ص،٦ج ،الهيثمي، مجمع الزوائد". صحيح"

 عن جابر بن عبد االله أن رسول االله : وهو بلفظ
من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن : قال

عاد فاجلدوه، فان عاد في الرابعة فاقتلوه، قال فأتي 
  يقتله، فكان   قد شرب في الرابعة فجلده ولم  بالنعيمان
  ." للقتلذلك ناسخاً

كتاب الحدود، باب ما   البخاري، صحيح،البخاري )٢٠٥(
  بخارج من  ر وإنه ليسـلعن شارب الخم ره من ـيك
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  .)٦٢٨٢(الملة، حديث رقم 
  .٤٨٣ ص،٧ج ،ابن تيمية، مجموع الفتاوى )٢٠٦(
  .٧٨ ص،١٢ج ،ابن حجر، فتح الباري )٢٠٧(
النسائي، سنن النسائي، كتاب الأشربة، باب ذكر  )٢٠٨(

ت المغلظات في شرب الخمر، حديث رقم الروايا
وذكره الألباني في صحيح وضعيف سنن ). ٥٥٦٨(

  ."صحيح:" ، وأشار إليه بلفظ)٥٦٦٢(النسائي، برقم 
 ، الفتح الربانيالبنا،:  انظر أحمد، مسند،أحمد )٢٠٩(

  .١٢٢ ص،١٦ج
ابن . ٨١-٨٠ ص،١٢جلباري، افتح ابن حجر،  )٢١٠(

  .٣٦٦ ص،١١ج ،حزم، المحلى
:  وانظر.٨١-٨٠ ص،١٢ج ،حجر، فتح الباريابن  )٢١١(

  .)١٧٠٨٦(عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق، رقم 
لشوكاني، ا. ٨٠ ص،١٢ج ،ابن حجر، فتح الباري )٢١٢(

صحيح مسلم النووي، . ٣٢٦ ص،٧ج ،نيل الأوطار
مغني الشربيني، . ٢١٧ ص،١١جبشرح النووي، 

 فتح  الهداية مع،لمرغينانيا .١٨٩ ص،٤ج ،المحتاج
ابن المنذر، . ٩٦، ص١٠ج لابن الهمام، القدير

  .٥٧ ص،٣ج ،الإشراف
 ،١١ج ،صحيح مسلم بشرح النووي النووي، )٢١٣(

  .٢١٧ص
النووي، . ٣٦٦ ص،١١ج ،ابن حزم، المحلى )٢١٤(

نيل الشوكاني، . ٢١٧ ص١١صحيح مسلم بشرح ج
 ،٣جالإشراف، ابن المنذر، . ٣٢٦ ص،٧ج ،الأوطار

. ٨٠ ،٧٣ ص،١٢ج ،فتح الباريابن حجر، . ٥٧ص
   . ٢١٩ ص،٣٤ج ،ابن تيمية، مجموع الفتاوى

فتح ابن حجر، . ٣٧٠ ص،١١جالمحلى،  ابن حزم، )٢١٥(
 ،٧جنيل الأوطار، الشوكاني، . ٨٠ ص،١٢جالباري، 

   .٣٢٦ص
النووي، صحيح  .٣٦٦ ص،١١ج ،ابن حزم، المحلى )٢١٦(

نيل  الشوكاني، .٢١٧ ص،١١ ج النووي،مسلم بشرح
 ،٣جالإشراف، منذر،  ابن ال.٣٢٦ ص،٧ج ،الأوطار

  . ٨٠ ،٧٣ ص، ١٢ج  ،فتح الباريابن حجر،  .٥٧ ص
  .٢١٩ ص،٣٤ج ،ابن تيمية، مجموع الفتاوى

  .٣٧٠، ص١١ ابن حزم، المحلى، ج)٢١٧(
    الترمذي،.)١٦٨٤٧(م ـرقحديث   أحمد،أحمد، مسند )٢١٨(

  

تاب الحدود، باب ما جاء من شرب كسنن الترمذي، 
 عة فاقتلوه، حديثالخمر فاجلدوه ومن عاد في الراب

كتاب ،  أبي داودسننأبو داود، . )١٤٤٤(رقم 
 رقم الحدود، باب إذا تتابع في شرب الخمر، حديث

الألباني في صحيح سنن أبي داود، وذكره . )٤٤٨٢(
  ." حسن صحيح:"، وأشار إليه بلفظ)٣٧٦٣(رقم ب

   .٣٢٧ ص،٧ج ،نيل الأوطارالشوكاني،  )٢١٩(
اب الأشربة، باب ذكر النسائي، سنن النسائي، كت )٢٢٠(

الروايات المغلظات في شرب الخمر، حديث رقم 
وذكره الألباني في صحيح وضعيف سنن ). ٥٥٦٨(

  ."صحيح" :، وأشار إليه بلفظ)٥٦٦٢(النسائي، برقم 
ابن حزم . )٦٨٠٥( حديث رقم  أحمد،أحمد، مسند )٢٢١(

عن الحسن "، والذي فيه ٣٦٦ ص،١١ج ،المحلىفي 
: ابن عمرو بن العاص أنه قالالبصري عن عبد االله 

ائتوني برجل أقيم عليه حد في الخمر فإن لم أقتله فأنا 
  .كاذب

كتاب الحدود، باب إذا ، ، سنن أبي داودأبو داود )٢٢٢(
ابن . )٤٤٨٣(حديث رقم تتابع في شرب الخمر، 

، المستدركالحاكم، . ٣٦٧ ص،١١ج ،المحلىحزم، 
عمر كتاب الحدود، باب وأما حديث عبد االله بن 

  .)٨٢٢٧(رضي االله عنهما، حديث رقم 
كتاب الحدود، باب إذا ، ، سنن أبي داودأبو داود )٢٢٣(

 ذكره، و)٤٤٨٣(رقم تتابع في شرب الخمر، حديث 
 ،)٩٦٧(رقم بضعيف سنن أبي داود، الألباني في 

  ".ضعيف الإسناد" :وأشار إليه بلفظ
ابن . ٤٨٣ ص،٧جمجموع الفتاوى، ابن تيمية،  )٢٢٤(

محمد بن أبي بكر بن . ٤٨ ص،٥ج ،زاد المعادالقيم، 
 ت(أيوب الزرعي، المعروف بابن قيم الجوزية 

: ، تهذيب سنن أبي داود، تحقيق)م١٣٥٠/ه٧٥١
محمد حامد الفقي، الباكستان، المكتبة الأثرية، 

  .٢٣٨ ص،٦ج ،)٢ط(م، ١٩٧٩-ه١٣٩٩
  .٤٨٣-٤٨٢ ص،٧ج ،مجموع الفتاوىابن تيمية،  )٢٢٥(
  .٢٣٨ ص،٦ج ،ذيب سنن أبي داودته ابن القيم، )٢٢٦(
كتاب الأشربة، باب النهي ،  أبي داود سنن،أبو داود )٢٢٧(

، ، مسند أحمدأحمد. )٣٦٨٣( رقم عن المسكر، حديث
، الرزاق، مصنف عبدعبدالرزاق. )١٨٠٥٦(حديث رقم 
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 في صحيح ذكره الألبانيو. )١٧٠٤٩(حديث رقم 
 :، وأشار إليه بلفظ)٣١٣١(رقم بسنن أبي داود، 

  ."صحيح"
ضرب من الشَّراب يتَّخذه الحبش من : الغُبيراء  )٢٢٨(

  .٣٣٨، ص٣ابن الأثير، النهاية، ج. الذُّرة
الطبراني، . )٢٧٤٧٦(، حديث رقم ، مسند أحمدأحمد )٢٢٩(

السنن البيهقي، . )٤٢٠٢(رقم ، حديث المعجم الكبير
كتاب الأشربة، باب ما جاء في تفسير الخمر الكبرى، 

الهيثمي، . )١٧٣٦٨( رقم تحريمها، حديثالتي نزل 
 وفيه ابن ":، وقال٥٥-٥٤ ص،٥ج، مجمع الزوائد

  ."لهيعة، وحديثه حسن، وبقية رجال أحمد ثقات
  .٣٤٦ ص،٢٨ج ،ابن تيمية، مجموع الفتاوى )٢٣٠(
   .٣٢٧ ص،٧ج ،لشوكاني، نيل الأوطارا )٢٣١(
الشوكاني، . ٨٠ ص،١٢ج ،ابن حجر، فتح الباري )٢٣٢(

  .٣٢٥ ص،٧ج ،نيل الأوطار
  .٨٠ ص،١٢ج ،ابن حجر، فتح الباري )٢٣٣(
، ٤٤٧ ص،لألباني، ضعيف سنن أبي داودا :انظر )٢٣٤(

-١٢١ ص،١٦ج الفتح الرباني، البنا،و. )٩٦٧(: رقم
١٢٢.  

: هو حميد بن يزيد البصري، قال الذهبي في الميزان )٢٣٥(
وقال ابن . لا يعرف: وقال في المغني. لا يدرى من هو

المغني في الذهبي، : انظر. لحالمجهول ا: القطان
 له، .)١٧٨٧(: ، ترجمة رقم١٩٦ ص،١ج ،الضعفاء

: ، ترجمة رقم٦١٧ ص،١ج ،ميزان الاعتدال
 عبد الرحمن بن أبي حاتم بن إدريس .)٢٣٤٧(

، الجرح والتعديل، بيروت، )م٩٣٨/ه٣٢٧ت(الرازي، 
 ،٣ج، )١ط(م، ١٩٥٢-ه١٣٧٢دار الكتب العلمية، 

أحمد بن علي بن . )١٠١٤(: ، ترجمة رقم٢٣١ص
، تهذيب التهذيب، )م١٤٤٩/ه٨٥٢ت(حجر العسقلاني 

-٥٢ ص،٣، ج)د، ط(، ) ت،د (،بيروت، دار صادر
محمد عوامة، : تحقيق، له، تقريب التهذيب .٥٣

، م١٩٩٩–ه ١٤٢٠بيروت، دار ابن حزم للطباعة، 
  .)١٥٦٥(: ، ترجمة رقم٢١٩ص، )د، ط(

 فقه الأشربة عبدالوهاب بن عبد السلام طويلة، )٢٣٦(
-ه١٤٠٦وحدها، القاهرة وبيروت، دار السلام، 

   .٣١٥ص، )١ط(م، ١٩٨٦

  

، ١٨٦ -١٨٤ ص،٥ج ،ابن منظور، لسان العرب )٢٣٧(
، ٣٦٠ ص،لفيروزآبادي، القاموس المحيطا. )ردد(مادة 
 ٣٤٨ ص،لأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآنا. )ردد(مادة 

 ،١ج ،لزبيدي، تاج العروسا. )رد( ، مادة ٣٤٩-
   .)ردد( مادة ٣٥٢-٣٥٠ص

أحمد بن إدريس الصنهاجي، المعروف بـالقرافي،        )٢٣٨(
، الذخيرة، بيروت، دار الغرب )م١٢٨٥/ه٦٨٤ توفي(

ــن ا .١٣، ص١٢، ج)د، ط(، )د، ت(الإســلامي،  ب
تقي الدين أبو بكر    . ٦٨ ص ،٦ج،  الهمام، فتح القدير  

 ،)م١٤٢٦ /ه٨٢٩ ت( حـصني بن محمد الحسيني ال   ا
علـي  :  في حل غاية الاختصار، تحقيق     كفاية الأخيار 

 دار الخير، ،أبو الخير، ومحمد وهبي سليمان، بيروت 
ــة،  .٤٩٣ ص،)٢ط(، م١٩٩٥ -ه١٤١٦ ــن قدام اب

   . ٧٢ ص،١٠جالمغني، 
مسلم، صحيح مسلم، كتاب القسامة والمحاربين  )٢٣٩(

والقصاص والديات، باب ما يباح به دم المسلم، حديث 
  .)٣١٧٥(رقم 

  .٧٢ ص١٠ج بن قدامة،المغني لا )٢٤٠(
اختلف الفقهاء في حكم استتابة المرتد، ومذهب الحنفية  )٢٤١(

في رواية، والشافعية في قول، والحنابلة في رواية عن 
ومذهب المالكية، أنها واجبة، وهو . أحمد، أنها مستحبة

واختلفوا . الرواية الثانية عند الحنفية، والشافعية، والحنابلة
تابة، ومذهب الحنفية، والمالكية، كذلك في مدة هذه الاست

وذهب . والشافعية في رواية، والحنابلة، أنها ثلاثة أيام
الشافعية في رواية إلى أنه يستتاب في الحال، فإن تاب 

ابن الهمام،  .١٣٤ ص،٧جلكاساني البدائع، ا. وإلا قتل
 ،لدردير، الشرح الصغيرا .٦٨ ص،٦ج ،فتح القدير

 ،٨جخرشي، حاشية ال الخرشي، .٣٨٧ ص،٢ج
لشربيني، ا .٢٠٨ ص،٥ج ،لشيرازي، المهذبا .٦٥ص

 ،ابن قدامة، المغني. ١٤٠ ص،٤ج ،مغني المحتاج
  .٧٥، ٧٤ ص،١٠ج

ابن الهمام، . ١٣٤ ص،٧ج  الصنائع،لكاساني، بدائعا )٢٤٢(
 ،٢ج ،ابن عبد البر، الكافي. ٦٨ ص،٦ج ،فتح القدير

. ٣٨٧، ص٢ج ،لدردير، الشرح الصغيرا. ١٠٩ص
 لشافعي،ا. ٤٥٩ ص،٢ج ،بداية المجتهدابن رشد، 

، ٤ج ،لشربيني، مغني المحتاجا .١٦٩ ص،٦ج ،الأم
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لبهوتي، ا. ٧٦ ص،١٠ج ،ابن قدامة، المغني. ١٤٠ص
  .١٧٤ ص،٦ج ،كشاف القناع

تاب الجهاد والسير، صحيح البخاري، كالبخاري،  )٢٤٣(
  .)٢٧٩٤(باب لا يعذب بعذاب االله، حديث رقم 

، تفسير )م١٩٣٥ /ه١٣٥٤ت (محمد رشيد رضا  )٢٤٤(
 ،٦ج، )د، ط(، )د، ت(المنار، بيروت، دار الفكر، 

  .٤٠٧ص
  ن ـامة والمحاربيـمسلم، صحيح مسلم، كتاب القس )٢٤٥(

والقصاص والديات، باب ما يباح به دم المسلم، حديث 
  .)٣١٧٥(رقم 

عبد الرحمن بن . ٧٢ ص،١٠ج ،ابن قدامة، المغني )٢٤٦(
، )م١٢٨٣ /ه٦٨٢ ت(محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي 

الشرح الكبير على متن المقنع، بيروت، دار الفكر، 
البهوتي، . ٧٢ ص،١٠، ج)د، ط(م، ١٩٩٢–ه١٤١٢

تكملة المجموع، المطيعي،  .١٦٨ ص،٦ج ،كشاف القناع
  .٦٥ ص،٢١ج

 ،ابن جزي. ٣٠٤ ص،٤ج ،لدردير، الشرح الكبيرا )٢٤٧(
  .٢٣٩قوانين الأحكام الفقهية، ص

لشربيني، ا .٢٠٨ ص،٥ج ،بلشيرازي، المهذا )٢٤٨(
  .١٤٠- ١٣٩ ص،٤ج ،مغني المحتاج

لبهوتي، كشاف ا .٧٢، ص١٠ج ،ابن قدامة، المغني )٢٤٩(
  .١٧٤ ص،٦ج ،القناع

ابن . ١٣٥ ص،٧ج  الصنائع،الكاساني، بدائع )٢٥٠(
نظام الدين، . ٧٣- ٧١ ص،٦ج ،الهمام، فتح القدير

، الفتاوى الهندية، )م١٦٥٠/ه١٠٧٠ت(وآخرون، 
، ٢، ج)د، ط(م، ١٩٩١-ه١٤١١لفكر، بيروت، دار ا

  .٢٥٤ص
ابن الهمام، . ١٣٥ ص،٧ج  الصنائع،لكاساني، بدائعا )٢٥١(

  .٧٠ ص،٦ج ،فتح القدير
لمليباري، فتح ا. ٢١١ ص،٥ج ،لشيرازي، المهذبا )٢٥٢(

 ،٢١ج ،لمطيعي، تكملة المجموعا .٣٧٨ ص،المعين
  .٧١ص

البر، ابن عبد. ١٧٠، ص٣ج ،ابن المنذر، الإشراف )٢٥٣(
  .١٠٩١ ص،٢ج ،فيالكا

  .٧٦ ص،١٠ج ،ابن قدامة، المغني )٢٥٤(
  .٧١ ص،٢١ج ،لمطيعي، تكملة المجموعا )٢٥٥(

  

  .١٣٥ ص،٧ج  الصنائع،لكاساني، بدائعا )٢٥٦(
مسلم، صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب كون الإسلام  )٢٥٧(

، )١٧٣(يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج، حديث رقم 
 ما كان قبله، وأن أما علمت أن الإسلام يهدم" :ولفظه

". الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله
يا :" ، بلفظ)١٧٧٩٢(أحمد، مسند أحمد، حديث رقم 

عمرو بايع، فإن الإسلام يجب ما كان قبله، وإن الهجرة 
  .تجب ما كان قبلها

  .٧١ ص،٢١ج ،لمطيعي، تكملة المجموعا )٢٥٨(
  .٢١١ ص،٥ج ،لشيرازي، المهذبا )٢٥٩(
  .٣١٠، ص٤الدردير، الشرح الكبير، ج )٢٦٠(
  .٧٦ ص،١٠ج ،ابن قدامة، المغني )٢٦١(
لمطيعي، تكملة ا. ٢١١ ص،٥جلشيرازي المهذب، ا )٢٦٢(

 ،١٠ج ،ابن قدامة، المغني. ٧١ ص،٢١ج ،المجموع
  .٧٦ص

  .١٧٧، ص٦البهوتي، كشاف القناع، ج )٢٦٣(
   .٧٧ ص،١٠ج ،ابن قدامة، المغني )٢٦٤(
   .٧١ ص،٢١ج ،جموعلمطيعي، تكملة الما )٢٦٥(
ت (إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي  )٢٦٦(

، تفسير القرآن العظيم، بيروت، دار )م١٣٧٣/ه٧٧٤
  .٤٨٦ ص،١، ج)٢ط(، )د، ت(القلم، 

   .لمصدر السابق نفسها )٢٦٧(
   .لمصدر السابق نفسها )٢٦٨(
تاب الجهاد، باب في  ك أبي داود،أبو داود، سنن )٢٦٩(

 ،السنن الكبرىالبيهقي، . )٢٧٦٢( رقم الرسل، حديث
، حديث رقم السنة أن لا يقتل الرسل، باب الجزيةكتاب 

صحيح سنن ذكره الألباني في و. )١٨٧٧٨، ١٨٧٧٧(
  ."صحيح" :، وأشار إليه بلفظ)٢٤٠٠(رقم بأبي داود، 

جاء في سنن . ٧٨ ص،١٠ج المغني، ،ابن قدامة )٢٧٠(
عن حارثة " :)٢٧٦٢ (، رقم٨٤ ص،٣، جأبي داود

ما بيني :  مضرب أنه أتى عبد االله بن مسعود فقالبنا
 وإني مررت بمسجد لبني ،وبين أحد من العرب حنة

 ، فأرسل إليهم عبد االله، فإذا هم يؤمنون بمسيلمة،حنيفة
سمعت :  غير ابن النواحة قال له،فجيء بهم فاستتابهم

" لولا أنك رسول لضربت عنقك" : يقولرسول االله 
 فأمر قرظة بن كعب فضرب ،لفأنت اليوم لست برسو
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ابن  من أراد أن ينظر إلى:  ثم قال،في السوقعنقه 
 وذكره الألباني في صحيح ."النواحة قتيلاً بالسوق

، برقم ٢٦٢، ص٦جوضعيف سنن أبي داود، 
  ".صحيح: "، وأشار إليه بلفظ)٢٧٦٢(

لا نعلم أحداً أوجب على المرتد " :قال ابن المنذر )٢٧١(
 ،٣ ج،الإشراف". ا رجع إلى الإسلاممرة واحدة أدباً إذ

   .١٧٠ص
  .١٣٥، ص٧الكاساني، بدائع الصنائع، ج )٢٧٢(
لمطيعي، تكملة ا .١٧١ ص،٦ج ،لشافعي، الأما )٢٧٣(

  .٧١ ص،ج ،المجموع
   .١٣٥، ص٧الكاساني، بدائع الصنائع، ج )٢٧٤(
   .٧١ ص،٢١ج ،لمطيعي، تكملة المجموعا )٢٧٥(
، مادة ١٠٤-٩٩، ص٣ج ،ابن منظور، لسان العرب )٢٧٦(

، ٩٤-٩٣ ص،لفيروزآبادي، القاموس المحيطا. )حرب(
 ،اللغةفي مقاييس الابن فارس، معجم . )حرب(مادة 
لأصفهاني، مفردات ألفاظ  ا.)حرب(، مادة ٢٥٨ص

  .)حرب(، مادة ٢٢٥القرآن ص
  .٩٠، ص٧ج  الصنائع،بدائع لكاساني، ا)٢٧٧(
  .٣٤٨، ص٤جحاشية الدسوقي،  الدسوقي، )٢٧٨(
 /ه١٣٦٣ت ( الشنقيطي االله بن عبدااللهحبيب محمد  )٢٧٩(

، تبيين المسالك لتدريب السالك إلى أقرب )م١٩٤٤
د، (، )د، ت(المسالك، بيروت، دار الغرب الإسلامي، 

، ٤الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج. ٥٢٠، ص٤، ج)ط
  .٣٣٦، ص٩عليش، منح الجليل، ج. ٣٤٨ص

  .١٨٠، ص٤ج ،لشربيني، مغني المحتاج ا)٢٨٠(
  .١٥٠-١٤٩، ص٦ج ،شاف القناعلبهوتي، ك ا)٢٨١(
أحمد بن . ١٨٠، ص٤جالشربيني، مغني المحتاج،  )٢٨٢(

، تحفة المحتاج )م١٥٦٧/ه٩٧٤ ت(حجر الهيتمي 
، )د، ط(، )د، ت(بشرح المنهاج، بيروت، دار الفكر، 

، ٢٢جالمطيعي، تكملة المجموع، . ١٥٧، ص٩ج
ابن . ١٥٠، ص٦جالبهوتي، كشاف القناع، . ٢٢٨ص

  .٣٧٨، ص٢جالمآرب، أبي تغلب، نيل 
البخاري، صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب فإن  )٢٨٣(

 ،تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم
مسلم، صحيح مسلم، كتاب الإيمان، ). ٢٤(حديث رقم 

  ، ...اس حتى يقولوا لا إله إلا االلهـباب الأمر بقتال الن

  

  .)٣٣(حديث رقم 
  .٣١٨-٣١٧، ص٢ج ،ابن المنذر، الإشراف )٢٨٤(
 توبة المحاربين قبل تمكن الإمام منهم لا تسقط عنهم )٢٨٥(

الجرائم التي ارتكبوها في حق العباد، إلا إذا أسقطها 
. ٤٢٩، ص٥ابن الهمام، فتح القدير، ج. أصحابها

الشربيني، . ٥٢٤، ص٤الشنقيطي، تبيين المسالك، ج
ابن قدامة، المغني، . ١٨٢، ص٤مغني المحتاج، ج

  .٣١٧، ص١٠ج
   . ٩٣، ص٧ الكساني، بدائع الصنائع، ج)٢٨٦(
   .١٨١، ص٤ الشربيني، مغني المحتاج، ج)٢٨٧(
  .٣٠٦-٣٠٢، ص١٠ ابن قدامة، المغني، ج)٢٨٨(
 يرى الحنابلة في راوية عند أحمد أن المحارب إذا )٢٨٩(

البهوتي، كشاف القناع، . قتل فقط، فإنه يقتل ويصلب
جاء وقول الجمهور هو الراجح، لما . ١٥٢، ص٦ج

". ومن قتل ولم يأخذ مالاً قتل:" عن ابن عباس
الشربيني، مغني . ١١٤، ص٤الموصلي، الاختيار، ج

، ٦البهوتي، كشاف القناع، ج .١٨٢، ص٤المحتاج، ج
   .١٥٢ص

 هناك خلاف بين الإمام أبي حنيفة وصاحبيه في هذه )٢٩٠(
الصورة، فهو يرى أن الإمام في هذه الحالة بالخيار 

ورجله ثم قتله أو صلبه، وإن شاء لم إن شاء قطع يده 
يقطعه وقتله أو صلبه، وعند أبي يوسف أنه لا بد من 
. الصلب، وعند محمد يقتل، أو يصلب ولا يقطع

ابن الهمام، . ٩٣، ص٧الكاساني، بدائع الصنائع، ج
وممن قال بعدم القطع في . ٤٢٥، ص٥فتح القدير، ج

افعي، الش. هذه الحالة الشافعي وأحمد في رواية عنه
، ١٠ابن قدامة، المغني، ج. ١٥٢، ص٦الأم، ج

  .٢٩٩ص
  .٤٥٥، ص٢ ابن رشد، بداية المجتهد، ج)٢٩١(
. ٤٧، ص٢ ذكره ابن كثر في تفسير القرآن العظيم، ج)٢٩٢(

عبد الرزاق . ٥٨٩، ص٦ابن أبي شيبة في المصنف، ج
  ).١٨٥٤٤: (، برقم١٠٩، ص١٠في المصنف، ج

عة الفقهية، الكويت،  وزارة الأوقاف الكويتية، الموسو)٢٩٣(
أبو . ١٦٠-١٥٨، ص١٧، ج)٢ط(م، ١٩٩٠-ه١٤١٠

. ١٨٦-١٨٥رخية، الحدود في الفقه الإسلامي، ص 
. ٤٢٣-٤٢٢، ص٥ابن الهمام، فتح القدير، ج: وانظر
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ابن . ١٨٢-١٨١، ص٤الشربيني، مغني المحتاج، ج
  .  ٣٠١، ص١٠قدامة، المغني، ج

ديث  لم يعثر الباحث للفقهاء القدامى على ح)٢٩٤(
بخصوص العود إلى جريمة الحرابة، وما جاء هنا هو 

  .من كلام الباحث نفسه
، مادة ٤٥٨-٤٥٥، ص١جابن منظور، لسان العرب،  )٢٩٥(

، مادة ١٦٣١الفيروزآبادي، المحيط القاموس، ص). بغا(
، ١٤٤ ص،ابن فارس، معجم المقاييس في اللغة). بغا(

 د بعتوفي(محمد بن أبي بكر الرازي ). بغي(مادة 
، مختار الصحاح، بيروت، مكتبة لبنان )م١٢٦٨ /ه٦٦٦

 ).بغي(، مادة ٢٤، ص)د، ط(م، ١٩٩٥ناشرون، 
، مادة ١٣٧-١٣٦مفردات ألفاظ القرآن، صالأصفهاني، 

  ).بغى(
 الإمام المراد هنا هو الرئيس الأعلى للدولة، )٢٩٦(

والإمامة والخلافة وإمارة المؤمنين مترادفة، والمراد 
المطيعي، . امة في شؤون الدين والدنيابها الرياسة الع

  . ٢٦، ص٢١تكملة المجموع، ج
ابن عابدين، . ٩٩، ص٦ج ،ابن الهمام، فتح القدير )٢٩٧(

  .٢٦١، ص٤ج ،رد المحتار
   .٢٦١، ص٤ج ،لحصكفي، الدر المختار ا)٢٩٨(
  .٢٩١ ص،لنووي، منهاج الطالبين ا)٢٩٩(
   .٤٨، ص١٠ج ،ابن قدامة، المغني )٣٠٠(
لمطيعي، تكملة ا. ٤٦، ص١٠ج ،مغنيابن قدامة، ال )٣٠١(

  .٢٩، ص٢١ج ،المجموع
  .٤٦، ص١٠ج ،ابن قدامة، المغني )٣٠٢(
، )م١٢٢٣/ه٦٢٠ت( عبد االله بن أحمد بن قدامة )٣٠٣(

روضة الناظر وجنة المناظر، بيروت، دار الكتب 
محمد  .٢٥ ص ،)١ط(م، ١٩٨١-ه١٤٠١ العلمية،

، إرشاد )م١٨٣٤ /ه١٢٥٠ ت( بن علي الشوكانيا
ل إلى تحقيق الحق من علم الأصول، بيروت، الفحو

  .١٠٢، ص )د، ط(، )د، ت(دار الفكر، 
مسلم، صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب حكم من  )٣٠٤(

  .)٣٤٤٣(فرق أمر المسلمين وهو مجتمع، حديث رقم 
  .٥٠-٤٩، ص١٠ج ،ابن قدامة، المغني )٣٠٥(
لمقدسي، الشرح ا. ٤٦، ص١٠ج ،ابن قدامة، المغني )٣٠٦(

  ، ٣ج ،رافـابن المنذر، الإش. ٤٨، ص١٠ج ، رـالكبي

  

  .١٢٣، ص٤ج ،لشربيني، مغني المحتاجا. ٢٥٤ص
لحصكفي، ا. ١٤٠، ص٧ج  الصنائع،لكاساني، بدائع ا)٣٠٧(

 ،لدردير، الشرح الكبير ا.٢٦٤، ص٤ج ،الدر المختار
، ٤ج، الدسوقي حاشية ،الدسوقي. ٢٩٩، ص٤ج
 .٦٠، ص٨ج  الخرشي،الخرشي، حاشية. ٢٩٩ص
لشيرازي، ا. ١٢٦، ص٤ج ،ي، مغني المحتاجلشربينا

، ١٠ج ،ابن قدامة، المغني. ١٩٢، ص٥ج ،المهذب
  .١٦١-١٥٨، ص٦ج ،لبهوتي، كشاف القناعا. ٤٨ص

  .٢٥٤-٢٥٣، ص٣بن المنذر، الإشراف، جا )٣٠٨(
لمطيعي، ا. ١٢٣، ص٤ج ،لشربيني، مغني المحتاج ا)٣٠٩(

   .٣١، ص٢١ج ،تكملة المجموع
ب الإمارة، باب وجـوب     مسلم، صحيح مسلم، كتا    )٣١٠(

الوفاء ببيعة الخلفـاء الأول فـالأول، حـديث رقـم           
)٣٤٣١(.  

مسلم، صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب حكم من  )٣١١(
  .)٣٤٤٢(فرق أمر المسلمين وهو مجتمع، حديث رقم 

. ١٢٦، ١٢٣، ص٤ج ،لشربيني، مغني المحتاج ا)٣١٢(
   .١٦٢ ،١٥٨، ص٦ج ،لبهوتي، كشاف القناعا

لدردير، ا .١٤٠، ص٧ج  الصنائع،، بدائعلكاساني ا)٣١٣(
لشربيني، مغني ا .٢٩٩، ص٤ج ،الشرح الكبير

، ٥ الشيرازي، المهذب، ج.١٢٦، ص٤ج ،المحتاج
. ٥٠، ٤٨، ص١٠ابن قدامة، المغني، ج. ١٩٣ص

  .١٦٢، ص٦البهوتي، كشاف القناع، ج
البهوتي، . ٥٠، ٤٨، ص١٠ابن قدامة، المغني، ج )٣١٤(

   .١٦٢، ص٦كشاف القناع، ج
البهوتي، . ١٩٤، ص٥الشيرازي، المهذب، ج )٣١٥(

   .١٦٢، ص٦كشاف القناع، ج
 يتفق الفقهاء على أنه لا يجوز لأهل العدل التعرض )٣١٦(

للصبيان من أهل البغي، ولا للنساء ولا للعجزة إذا لم 
فلا يجوز قتلهم ولا تسبى الذرية، ولا يقع عليهم . يقاتلوا
القرطبي، . ١٤١ص، ٧الكاساني، بدائع الصنائع، ج. رق

الشيرازي، . ٣٢٠، ص١٦الجامع لأحكام القرآن، ج
، ١٠ابن قدامة، المغني، ج. ١٩٦، ص٥المهذب، ج

  .  ١٥١، ص٢ابن أبي تغلب، نيل المآرب، ج. ٦٤-٦٣ص
من الفقهاء من يرى عدم جواز بدئهم قتال، لأن  )٣١٧(

قتالهم لدفع شرهم، لا لشر شركهم، لأنهم مسلمون، 
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م ذلك حتى تعسكروا وتأهبوا للقتال، وإن لم يعلم الإما
فينبغي أن يدعوهم إلى العدل والرجوع، وإن قاتلهم 

، ٧الكاساني، بدائع الصنائع، ج. دون قبل الدعوة جاز
   . ١٦٢، ص٦البهوتي، كشاف القناع، ج. ١٤٢ص

أجاز الحنفية والشافعية في رواية والظاهرية اتباع        )٣١٨(
از البغاة إلى فئة  المدبر والإجهاز على الجريح إذا انح     

يتقوون بها، وهو الـراجح، لأن انحيـازهم يجعلهـم     
يكرون على أهل العدل مرة أخرى، وأجاز المالكيـة         

، ٧الكاساني، بدائع الـصنائع، ج    . ذلك إن خيف منهم   
، ٤الحصكفي، الـدر المختـار، ج     . ١٤١-١٤٠ص
. ٣٠٠، ص ٤الدردير، الشرح الكبيـر، ج    . ٢٦٥ص

الـشربيني،  . ٦١، ص ٨الخرشي، حاشية الخرشي، ج   
المطيعـي، تكملـة    . ١٢٧، ص ٤مغني المحتـاج، ج   

ابن قدامة، المغنـي،  . ٣٩-٣٨، ص   ٢١المجموع، ج 
، ٦البهوتي، كـشاف القنـاع، ج  . ٦١-٦٠، ص ١٠ج
   . ١٠١، ص١١ابن حزم، المحلى، ج. ١٦٤، ١٦٣ص

ابن . ١٢٧، ص٤الشربيني، مغني المحتاج، ج )٣١٩(
   .٦١، ص١٠قدامة، المغني، ج

ــدردير، )٣٢٠( ــصغير، ج  ال ــشرح ال . ١٨٢، ص١ال
النـووي،  . ٧٧الماوردي، الأحكـام الـسلطانية، ص    

، ١٠ابن قدامة، المغني، ج   . ٢٢٢، ص ٥المجموع، ج 
  . ١٦٥، ص٦البهوتي، كشاف القناع، ج. ٦٤ص

  .١٤٢، ص٧الكاساني، بدائع الصنائع، ج )٣٢١(
ــصنائع، ج  )٣٢٢( ــدائع ال ــاني، ب . ١٤١، ص٧ الكاس

الـدردير،  . ٢٩٩، ص ٤الحصكفي، الدر المختار، ج   
الخرشي، حاشية الخرشي،   . ٤،٢٩٩الشرح الكبير، ج  

. ١٢٧، ص ٤الشربيني، مغني المحتـاج، ج    . ٨،٦١ج
ابـن قدامـة،    . ١٩٨، ص ٥الشيرازي، المهـذب، ج   

، ٦البهوتي، كشاف القناع، ج   . ٦٢، ص ١٠المغني، ج 
  .  ١٦٤ص

، ٤الدردير، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي، ج )٣٢٣(
. ١٢٨، ص٤المحتاج، جالشربيني، مغني . ٣٠٠ص

   . ٦٩، ص١٠ابن قدامة، المغني، ج
  .  ٩٢، ٨٠، ٤٥، ٣٤، ص٧ الكاساني، بدائع الصنائع، ج)٣٢٤(
القرطبي، . ٢٦٧، ص٤ابن عابدين، رد المحتار، ج )٣٢٥(

الشيرازي، . ٣٢٠، ص١٦الجامع لأحكام القرآن، ج

  

الشربيني، مغني المحتاج، . ٢٠٠، ص٥المهذب، ج
-٦١، ص١٠لمغني، جابن قدامة، ا. ١٢٥، ص٤ج
  .١٥١، ص٢ابن أبي تغلب، نيل المآرب، ج. ٦٢

 لم يتعرض الفقهاء السابقون لموضوع عودة البغاة )٣٢٦(
إلى الخروج على الإمام مرة أخرى، وما عرضته هنا 
هو من خلال استقرائي لموضوع العود في مسائل 

  .البحث المختلفة


